عدد خاص حول مناهضة العنف ضد المرأة
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الصوت-اب-2010  نشرة إلكترونية غير دورية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
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	الافتتاحية
	اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
لنتضامن ونعمل من أجل
وقف كافة أشكال العنف ضد المرأة


الى تهامة معروف –طل الملوحي- رغداء حسن ـ منال إبراهيم إبراهيم ـ والى أمي وأخني وزوجتي وابنتي و كل النساء في سورية 
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
2- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات
المادة-25-من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000.
1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
المادة-44- من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000
· "تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي."

المادة-45- من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000
· "الناس جميعا متساوون أمام القانون,وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز".

المادة-7- من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 15كانون الأول 1948.

· "تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة,وتتفق أن تنتهج,بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء ,سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.....

المادة- 2- من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18كانون الاول1979 

يعتبر يوم 25 تشرين الثاني اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء مناسبة للوقوف على معاناتهن من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي,وكذلك العنف الأسري والاجتماعي والاقتصادي والقانوني حسب مصادره.وكذلك يعتبر هذا اليوم مناسبة لحث المسئولين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة، فما زالت تشكل الضحية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ،سواء كان هذا على المستوى العالمي او الوطني . وإن العنف ضد المرأة في بلادنا يمارس على نطاق واسع ، وذلك نتيجة لجملة من العوامل المترابطة ومنها:

· النظرة الدونية التمييزية من المجتمع تجاه المرأة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة.
· النظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية . 
· العنف في إطار المجتمع مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والإرغام على البغاء. 
· العنف الإداري بسبب التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في حق المرأة بدعوى أنها أمور أسرية خاصة وعدم وضع عقوبات رادعة لمرتكبي معظم حالات العنف .
·  العنف في محيط الأسرة ويشمل ضرب الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن أحيانا.
· العنف المتصل بالمهر ومنع المرأة من ممارسة حقها بالزواج لأسباب اقتصادية أو اجتماعية
· جرائم القتل من أجل الشرف ،وقد ازدادت في سورية في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف", و في عامي 2009-2010 راح ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء.
· كما ان هناك بعض اللوائح والعراقيل الموجودة والتي تمنع المرأة من ممارسة حياتها بشكل طبيعي دون وجود رجل في حياتها سواء كان هذا الرجل الأب أو الزوج أو الأخ أو الابن ....الخ مما يجعل المرأة في حالة عجز دائم طالما ما تبحث عنه او ماتسعى اليه في اطار الشرع. 
· وتتعرض المرأة لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية: حرمانها من التعليم ,وحرمانها من الميراث,و تفضيل الذكور على الإناث بالأسرة ,و حرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة,و كما أنها تعاني من الزواج غير المتكافئ وظهور انواع جديدة من الزواج لا تحفظ لها حقوقها كاملة .. ايضا التعدد احيانا على حساب حقوقها. وللعنف ضد المرأة أسباب مختلفة منها:

· الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة والعلاقات التقليدية والمشكلات الأسرية .

وتضطر المرأة لتحمل العنف لأسباب عديدة منها:

· حرص المرأة على اسرتها ,وعدم وجود بديل آخر امام المرأة .
· عدم وجود استقلالية مادية للمرأة .
· عدم وجود قوانين مكتوبة ومعروفة تحمي المرأة .
·  تتحمل المرأة العنف الأسري نتيجة للخوف من الزوج أو من الأب أو كلام الناس والخوف على الأولاد أو الخوف من فقدان مركزها الاجتماعي اذا ما طلقت. 
·  بعض العادات والتقاليد السائدة تشجع المرأة على تحمل العنف الأسري لكي تتكيف مع النظرة النمطية السائدة للأخلاق، ويجب أن تتحمل ايذاء زوجها أو أبو أولادها ,حرصا على سمعة اسرتها وأولادها. وإن كثرة تعرض المرأة للعنف يؤثر على ثقتها بنفسها
صادقت الحكومة السورية بتاريخ 28 آذار عام 2003على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنها تحفظت على المواد التالية: المواد (2)،الفقرة 2 من المادة (9)، الفقرة 4 من المادة (15)، والفقرة 1 و2 والبنود ج، د، و، ي من المادة 16، والفقرة 1 من المادة 29. إضافة إلى ذلك لم تصادق الحكومة السورية على عدد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة ومن ضمنها الاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، إذ لازال مطلب النساء المتعلق بتمكين المرأة السورية المتزوجة بأجنبي من إعطاء جنسيتها لزوجها وأبناهما لم تتم الاستجابة له. كما لم يصادق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أبرزها الاتفاقية الدولية 183 بشأن الحق في الأمومة.ورغم أن الدستور السوري يمنحها حق المساواة الكاملة مع الرجل، كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، إلا أن قوانين الأحوال الشخصية لازالت مجحفة بحقها فيما يتعلق بالزواج والطلاق والولاية والوصاية والإرث. وتأتي العادات والتقاليد المجحفة وتحرمها حتى من حقوقها المنصوص عليها شرعا وقانونا، كحقها في الإرث واختيار الشريك، كما أنها محرومة من منح جنسيتها لأولادها، وتعاني من مواد مجحفة بحقها في قانون العقوبات.

علاوة على كل ذلك, فإن المرأة السورية تعاني من ضغوطات تصدر عن الثقافة التقليدية السائدة والعادات والأعراف,ودور هذا الموروث في ممارسة العنف المباشر وغير المباشر على المرأة,والقتل والذي يمارس تحت راية ما يسمى ب"القتل بدافع الشرف" وهذه من أبشع أشكال العنف ضد المرأة وأقساها. وفي سورية ازدادت في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف",وسنويا يذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء,و يترافق ذلك مع استمرار الأمية وسط النساء في المناطق الريفية وبين الأسر الفقيرة, مما يعرقل أي مجهود لإقرار حقوق النساء و ضمان المساواة و الكرامة لهن.

 وإن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، تعبر عن تضامنها مع النساء ضحايا العنف وتحيي كافة المناضلات العاملات من اجل وقف العنف ضدهن، كما اننا ندعم ونؤيد الحملة التي أطلقها موقع نساء سوريا,من أجل اعتبار يوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول من كل عام يوماً للتضامن مع ضحايا جرائم ما يسمى ب"القتل بدافع الشرف".

ولابد لنا من الاشارة الى .إن المرأة الكردية السورية ,عدا عن أنها تعاني من نفس الصعوبات التي تعانيها المرأة السورية عموما إلا انه يضاف إلى ذلك الممارسات التمييزية بحقها كامرأة من قومية أخرى ,وغياب الاعتراف الحكومي دستوريا بهذه القومية ,وكذلك ما يتعرض له أطفالها من ممارسات تمييزية تتعلق بعدم تسجيلهم و معاملتهم كأجانب. 
 تتضافر العوامل السابقة مع حالة الطوارئ السائدة في سورية منذ 47 عاما ,والتي يتم بها كل عمليات التغييب والقمع للحريات الفردية والجماعية,مع حصار شبه تام على العمل المدني والعمل النسوي ,وغياب القانون العصري الذي يسمح بالترخيص والعمل العلني الحر 
إن( ل.د.ح )، إذ تهنئ نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرآة و نحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية ,فإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل اكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية ,وبهذه المناسبة نحث  الحكومة السورية على اتخاذ الخطوات التالية: 
· العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها 
· إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس,وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها 
· مؤاومة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا المواد 192 و242 و 508  من قانون العقوبات السوري والمرسوم التشريعي 37 لعام 2009

· القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية 
· إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وتداعياته والذي بموجبة جرد الآلاف من المواطنين والمواطنات الأكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا الإجراء وتداعياته 
· تذكير الحكومة السورية بالتزاماتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء,و وضع إستراتيجية حقيقية في هدا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها 
· إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها 
· التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء,وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار . 
· ضرورة إصلاح القضاء ,والتأكيد على هيبة القانون، واستقلالية القضاء ونزاهته، فالقانون وحده صاحب الحق في الحكم على المواطنين, وتطبيق عقوبات بحقهم، مما يساهم جديا في تعزيز مفهوم المواطنة، وتساوي جميع المواطنين أمام القانون بغض النظر عن جنسهم وعرقهم ودينهم وطائفتهم

· اتخاذ التدابير الملائمة لتحسين قدرة المرأة على الكسب بغير الحرف التقليدية وتحقيق الاعتماد على الذات اقتصادياً وكفالة إمكانية وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمالة ونظم الضمان الاجتماعي 
· العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل ,والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية,و وضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون 
· تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد 
· دعوة الحكومة السورية إلى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة (الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة و اتفاقية السن الأدنى للزواج و الرضا بالزواج و تسجيل عقود الزواج و اتفاقيات منظمة العمل الدولية 183 و 171 ، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
· دعوة جميع مؤسسات الدولة و المؤسسات الدينية و المؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها 
· إصدار قانون تنظيمي خاص بخدام وخادمات البيوت. ونطالب في ل.د.ح بإصدار قرار ينظم ويحمى حقوق هؤلاء الفتيات خاصة أن أغلبيتهن لا تزيد أعمارهن عن 18 عاماً وبإصدار لائحة تكفل حقوقهن وتحدد عدد ساعات العمل والإجازات ومتوسط الأجر وغيره من حقوقهن القانونية وصيانة هذه الحقوق. 

· الافراج عن كافة المعتقلات  من اصحاب الراي والفكر

ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية و إشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل الأطراف ل في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العمل بحالة الطوارئ والأحكام الاستثنائية، واتخاذ إجراءات باتجاه الإصلاح السياسي والتمكين من التحول الديمقراطي في سورية .  
دمشق في 25\11\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة
	أحمد عمرو
	العنف ضد المرأة .. قراءة في الأسباب والعلاج


يزداد الجدل في كل يوم حول ما اصطلح على تسميته "قضية المرأة" ومع ازدياد الجدل تزداد المفردات، فتارة يشتد الجدل حول حقوق المرأة، ومرة أخرى حول العنف ضد المرأة، وحرية المرأة، وعمل المرأة، ودور المرأة، والمساواة بين الرجل والمرأة،  ووصولاً إلى تمكين المرأة.

وإذا كنا سنخوض في أحد مفردات تلك القضية (قضية المرأة) عبر الحديث عن العنف ضد المرأة فذلك جريا على شيوع المصطلح إعلاميًا.  وإلا فالعنف في مجتمعاتنا يطال كثيرًا من فئاته وليس المرأة فقط، وكثير من قضايا المرأة هي قضية المجتمع ككل الفقر والأمية والعنف وغيرها هي أثر من آثار الردة الحضارية المرتبطة بالبعد عن النهج الرباني ومحاولة تقليد المنحى الغربي في قيمه ومفاهيمه.

هل العنف ضد النساء ظاهرة إسلامية:

يحاول كثير من مروجي الحديث عن العنف ضد المرأة إلى ربطه بالمجتمعات الإسلامية، وبعضهم يربطه بالإسلام كدين يدعو إلى قهر المرأة والعنف ضدها.وربما في التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام (2001) أن واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت للضرب أو الإكراه على ممارسة الجنس أو إساءة المعاملة بصورة أو بأخرى، وغالباًُ ما تتم هذه الانتهاكات لحقوق المرأة بواسطة إنسان يعرفنه.، رد على هذه الفرية.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأوروبي وبإحصاء كل دولة على حدة نجد أن نسبة العنف ضد النساء تجاوزت الخط الأحمر في كل من أستراليا و إسرائيل وجنوب افريقيا وكندا والولايات المتحدة، فتشير الإحصائيات لنسبة عالية من جرائم قتل النساء في هذه الدول وارتكبها أزواجهن. فنتكلم أولاً عن المرأة في أمريكا فقد أفادت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بموضوع العنف ضد المرأة أن نسبتهن تقترب من: "85% من ضحايا العنف" في محيط الأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحسب تقرير الوكالة المركزية الأمريكية للفحص والتحقيق « FPT » هناك زوجة يضربها زوجها كل 18 ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عُدِلت إلى كل 15 ثانية. نتوقف عند هذا الحد ونكمل لرصد الحالات وتتبعها في كل من كندا وفرنسا ـ دون تفصيل ـ فقد قالت أمينة سر الدولة لحقوق المرأة "ميشال أندريه": في تصريح لوكالة فرانس برس: "يجب الإفهام بأن الضرب مسألة تطالها العدالة، أريدُ ـالقول لهاـ أن يتم التوقف عن التفكير بأن هذا الأمر عادي، وتابعت: إن عالمنا يقر بأنَّ هنالك، مسيطراً (ذكرا) ومسيطراً عليه (امرأة)؛ إنه منطق يجب إيقافه". ونبحر المانشَ لجارة فرنسا، المملكة المتحدة ويفيد تقرير بريطاني أن الزوج يضرب زوجته دون أن يكون هناك سبب يبرر الضرب، ويشكل هذا 77% من عمليات الضرب. ويستفاد من التقرير نفسه أن امرأة ذكرت أن زوجها ضربها ثلاث سنوات ونصف السنة منذ بداية زواجهما، وقالت: "لو قلت له شيئاً إثر ضربي لعاد ثانية لذا أبقى صامتة، وهو لا يكتفي بنوع واحد من الضرب بل يمارس جميع أنواع الضرب من اللطمات واللكمات والركلات والرفسات، وضرب الرأس بعرض الحائط ولا يبالي إن وقعت ضرباته في مواقع حساسة من جسدي". وأحياناً قد يصل الأمر ببعضهم إلى حد إطفاء السجائر على جسدها، أو تكبيلها بالسلاسل والأغلال ثم إغلاق الباب عليها وتركها على هذه الحال لساعات طويلة، ومع مرحلة الطفولة البريطانية سيكون لنا وقفة، ونطير إلى أسبانيا ومنه نرحل إلى هولندا فالدنمارك ثم إلى أيرلندا ثم نعود جنوبا إلى بلجيكا فجمهورية الدومينيك ونغادرها جواً إلى جورجيا ونحط الرحال في بوتسوانا ثم نغادر ونرحل إلى شبه القارة الهندية فنصطدم بـ 80% من النساء اللاتي يعانين من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن، ونتيجة لذلك تلقى 14 زوجة يومياً حتفها على يد أسرة زوجها. ولا نملك البقاء كثيرا فنغادر إلى نيوزلندا فألمانيا فتذكر دراسة ألمانية أن ما لا يقل عن مليون امرأة تتعرض سنوياً لأعمال العنف الجسدي أو النفساني التي يمارسها الأزواج، أو الرجال الذين يعاشرونهن وذكرت الدراسة الأسباب المؤدية إلى استخدام هذا العنف!. ونحط الرحال لنتنفس قليلا على ضفاف الدانوب الأزرق المتجمد في هذا الوقت من العام والذي صار أبيضاً ولُطخَ بدماء بريئة في ديسمبر2009 ثم يناير2010م، في النمسا الوطن المُفَضَّل(!) فنذكر أن العنف المنزلي عامل مساعد في فشل الزواج في 59% من 1500 قضية طلاق. فنعود مرة أخرى إلى روسيا الاتحادية ولبرودة الطقس نغادرها إلى بوليفيا ونبقى قليلا في فنزويلا، ونقترب من البرازيل ثم نرحل مرة ثانية لنصل إلى باكستان وجارتها أفغانستان ونتحدث عن الزيجات القسرية هناك ومناطق أخرى. 

أسباب العنف ضد المرأة:

لا شك أن هناك نسبًا كبيرة للعنف ضد المرأة في مجتمعاتنا كذلك، ويرجع كثير من أسباب العنف ضد المرأة في مجتمعاتنا إلى سببين رئيسيين:

أولهما: التأثر بالحضارة الغربية وقيمها.

ثانيهما: التمسك بالأعراف والتقاليد البالية بعيدًا عن تعاليم الإسلام.

وتوضح الدكتورة "عزة عزت" صاحبة الدراسات المتخصصة في تحليل الشخصية المصرية والعربية وأستاذة الصحافة والإعلام تقول: لقد زاد العنف الأسري -ضد النساء بشكل خاص- من الناحيتين الكمية والكيفية معًا، بمعنى ازدياد معدلات جرائم العنف الأسري المسجلة رسميًّا من ناحية، وتحول طبيعة الجرائم الأسرية لتكون أكثر عنفًا مما سبق من ناحية أخرى. وقد تحدث هذه الجرائم -التي تصل أحيانًا إلى القتل- لأتفه الأسباب على المستوى الظاهري، ولكنها تعكس في حقيقة الأمر مناخًا اجتماعيًّا متوترًا تتعدد فيه الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ومصادر الاستفزازات التي تحاصر الأفراد وتدفعهم إلى الغضب والإقدام على العنف وارتكاب الجرائم. ويعود هذا التحول نحو العنف في الأساس إلى الازدحام المجتمعي الشديد (الاختناق)، وإلى مرحلة التغريب التي بدأت مع الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات من القرن الماضي،‏ إضافة إلى الانفتاح الجديد على العالم عبر الفضائيات والإنترنت ووسائل الإعلام العصرية.

ومن أسباب العنف ضد المرأة أيضًا:

1ـ تخلي بعض النساء في مجتمعاتنا "الصغيرات والكبيرات منهن" عن دورهن الحقيقي داخل بيوتهن، خاصة في حال وجود رجال مهملين، مستهترين، لا يتحملون المسؤولية داخل بيوتهم "أنصاف رجال" فيكون ذلك مدعاة، لعنادهن، وإهمالهن دورهن الحقيقي تجاه بيوتهن، وأبنائهن، إلى جانب تأثرهن بما يسمعنه، ويقرأنه، ويشاهدنه ـ سواء كان صوابا، أو خطأ موجها، أو غير موجه ـ حول العنف ضد المرأة.

2ـ تغليب بعض النساء عملهن ـ إذا كن عاملات ـ على بيوتهن، وأزواجهن، وأبنائهن، رغبة منهن في تحقيق ذاتهن، ومساواتهن بالرجال في كل شيء، ما قد يؤدي للخلاف في الرأي، الذي ربما يؤدي إلى العنف.

3ـ نسيان المرأة طبيعة الرجل، ونسيان الرجل طبيعة المرأة، ما يدعو للتشاحن، والاحتقان الأسري، فيكون ذلك سببا في حدوث التشاجر ـ خاصة أمام أبنائهما ـ ما يؤدي بدوره للعنف ضد المرأة من قبل الرجل.

4- استغلال بعض الرجال نساءهم، وبناتهم، وأمهاتهم، وإلقاء كل المسؤوليات، والتبعات عليهن في كل شيء كأنهن هن الرجال، وهذا الشكل من العنف، من أصعب أشكال العنف ضد المرأة.

5- تخلي بعض الرجال عن دورهم تجاه مسؤولياتهم الأسرية، والقيام بما يحلو لهم تبعا لأمزجتهم، مما يؤدي للحوار بين الرجل، والمرأة، والذي بدوره قد يحتدم، فيلجأ الرجل بشيء من الاندفاع إلى إسكاتها باستخدام العنف ضدها.

6- استخدام العنف من ضعيفي الإيمان، والعقل من الرجال ضد نسائهم، وبناتهم، وحتى أمهاتهم " عقوق الأمهات"، وربما يكون ذلك لمجرد فرد، واستعراض العضلات، وإظهار الرجولة التي ربما لا تظهر منهم سوى داخل البيوت فقط.

7ـ عندما تكون المرأة سليطة اللسان، متكبرة، جبارة، ثرثارة، مستفزة، لديها حب الذات، وحب التملك، وقطعا لا ينطبق ذلك على كل النساء، فقد يجعلها ذلك عرضة للعنف، من قبل الرجل، أو حتى من غيره.

8 ـ وأخيرا.. قيام بعض النساء ببعض التصرفات التي قد تثير نخوة، ورجولة، وشهامة الرجال، داخل البيت، أو خارجه، بقصد أو بغير قصد، متبعات، ومقلدات المغرضين الذين يريدون الفتك بحياة، ومستقبل المرأة العربية، والمسلمة، ما قد يؤدي بدوره لاستفزاز الرجل، وحدوث ضيق داخله نحوها، فيلجأ إلى استعمال العنف ضدها، وإذا تكررت منها نفس التصرفات فإن ذلك قد يؤدي ربما للطلاق، وخراب البيت بأكمله.

ولكن هل تتعرض المرأة في مجتمعاتنا للعنف ؟يقول الدكتور سلمان العودة إن المرأة ليست عنصرا خارج نطاق التكوين البشري، ولكننا نتحدث عن وضع اجتماعي سيتفق عليه في النهاية أغلبية المشاهدين والمنصفين والمحللين، وهو أن هناك -أحياناً- قدرًا من الإجحاف بحق المرأة قد يصل إلى حرمانها من الميراث -أحياناً- وعدم وجود فرص لها -مثلاً- في التقاضي، أو في الحصول على حقوقها، أو في مصالحها، وقد لا يتعامل معها الوكيل بعدل، فضلا عن أن العنف ضد المرأة أكثر من غيرها، لافتًا إلى أن هذه أشياء حقيقية، فنحن لا نتحدث من فراغ.

وتابع فضيلته: إنني أعرف الكثير مما يجري في البيوت، مشيرًا إلى أن هناك أشياء تتقطع منها القلوب أسى، وأحيانًا في حالة واحدة لو مكثنا حلقة كاملة نتكلم عنها لا أعتقد أننا وفيناها حقها وهي حالة فردية في بيت معزول أو في قرية، فضلاً عن أن هذه الحالة ربما تكون مكررة في أماكن عديدة، ولكن بدون شك فإننا حينما نتكلم عن المرأة يجب أن نتكلم عن جوانب اختلال في تربية المرأة، وأن في بعض النساء طبائع أو خصائص في طريقة تعامل المرأة مع زوجها، تحتاج إلى أن تخاطب المرأة وتواجه بها.وتقول رئيسة جمعية فتاة الريف، سامية العود: لقد اكتشفنا ـ من خلال عمل الجمعية ـ أن هناك نسبة كبيرة من النساء النسوة قد تعرضن للعنف بشتى إشكاله كالعنف الجسدي‮ »‬الضرب،‮ ‬الصفع وكسر اليد‮« ‬أو الجنسي‮ ‬او المادي‮ ‬من حيث الاستحواذ على راتب الزوجة وصرفه على المخدرات أو الزواج بأخرى او حرمانها من ابسط حاجاتها الضرورية‮. ‬‬‬‬‬‬‬وتصف حال النساء فتقول‮ »‬إنهن محرومات من ابسط حقوقهن الا وهو السكن حيث ترمى المرأة مع أطفالها في‮ ‬غرفة صغيرة دون مرافق كالحمام او المطبخ أو حجرة للجلوس‮«‬،‮ ‬مضيفة‮ »‬أو تحرم من النفقة فلا تستطيع الصرف على عيالها فتبدأ تتسول من الأهل وتطلب المساعدة من أهل الخير‮«. ‬‬‬‬‬‬‬في‮ ‬حين تؤكد حياة الموسوي‮ ‬عضو مركز الاستشارات الأسرية بالجمعية ان هناك حالات لا‮ ‬يتصورها العقل،‮ ‬وهناك من النساء من أقدمن على الانتحار بسبب ما تعرضن له من عنف،‮ ‬منوهة الى ان بعضهن أصبن باضطرابات عقلية وتعرضن لحالات جنون،‮ ‬وبعضهن أصبحن‮ ‬يكرهن الحياة وانعكس ذلك على الضرب المبرح لأطفالهن وإهمالهن لهم‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
علاج تلك الظاهرة:

أما فيما يخص العلاج، فيكمن في : التمسك بالدين، وتعاليمه، والتحلي بالأخلاق، والعقل، والتدرب على ذلك "للرجال والنساء"، واحتواء، واحترام، وفهم كل من المرأة والرجل الآخر، وتَحمل كل منهما مسؤولياته "الرجل، والمرأة" تجاه كل من : الآخر، والكيان الأسري، والأبناء، والمجتمع بأكمله، لأن تنصل الرجال، والنساء "الآباء، والأمهات" من مسؤولياتهم يعني الوبال على المجتمعات، واستخدام العنف ضد المرأة يمثل زيادة في أعباء هذه المجتمعات التي هي في غنى عنها.

ـ الرجوع إلى القانون الإلهي والشريعة الإسلامية التي تعطي للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها، كما وتقدّم لها الحماية والحصانة الكاملة. قال تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) (البقرة 228)، (وعاشروهن بالمعروف) (النساء 19)، وينظر إليها كإنسانة لها ما للرجل وعليها ما عليه، وأنها مساوية له في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل، (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساء) (النساء1).

وقد أثبتت التجربة أن القوانين الوضعية لم تتمكن من إعطاء المرأة حقوقها وحمايتها، وإن كانت ترفع الشعارات لصالحها.

تطبيق هذه القوانين الإسلامية من قبل المسئولين كالحكومات والمؤسسات والمتصدين للأمور، ومعاقبة من يقوم بالعنف ضدها، كي تحس المرأة بالأمن والأمان وهي قابعة في قعر دارها، أو عاملة في محل عملها، أو ماشية في طرقات بلدتها.

إنشاء المؤسسات التي تقوم بتعليم الأزواج الجدد كيفية التعامل الصحيح مع بعضهما البعض ومراعاة حقوقهما المتبادلة تجاه الآخر.

لا بد من نشر التوعية الاجتماعية والأخلاقية لعلاج هذه الظاهرة، كطباعة كتيبات توضحها وتبين نتائجها وتلقي الضوء على مدى الاهتمام بحلها تشجع أية امرأة تلقى عنفاً على الخروج عن صمتها والمطالبة بحقها، وهذه الكتيبات يجب أن يتم إعدادها من قبل الجمعية ونشرها وفق شكل منظم تختاره الجمعية وتحدد طريقة التوزيع، إضافة إلى الندوات التلفزيونية والتي لها دور مهم في نشر التوعية في هذا المجال، فبدون أن نخطو خطىً جريئة ونلقي الضوء على هذه الجريمة ستبقى بلا رقيب
	لطفي الياسيني
	العنف ضد المرأة ، انواعه ، اسبابه ، وعلاجه


لقد ازدادت مظاهر العنف وباشكالها المختلفة في السنوات الاخيرة, وفي كافة المجتمعات, فالجريمة والقتل بدم بارد ظاهرة اخذة بالازدياد,وكذلك العنف في داخل الاسرة...وهناك الكثير من اشكال العنف..! اريد ان اتطرق الى ظاهرة العنف ضد المرأة. 

جاء تقرير الأمم المتحدة الصادر هذا العام عن أشكال العنف المختلفة ضد المرأة حول العالم مثيراً للشجون والألم، وكاشفاً عن حجم الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها النساء حول العالم. ولم يأتي هذا التقرير محض اختلاقات وأوهام مكتبية ونظرية لا تمت للواقع المعيش بصلة، بقدر ما جاء عبر مسح عالمي شامل، وعبر مساهمة خبيرات دوليات في شؤون المرأة حول العالم، إضافة إلى مساهمة المؤسسات الحكومية الرسمية، والمؤسسات غير الحكومية بما فيها تلك المنظمات الدولية ذات الصفة عبر القومية. ويمكن القول أن التقرير قد شمل المحلي والقومي والإقليمي والدولي فيما يتعلق بأشكال العنف التتي تواجهها المرأة حول العالم
ورغم هذا الجهد المسحي الشامل، فإن التقرير يؤكد على ضعف الحصول على البيانات الخاصة بالعنف الموجه ضد المرأة، ويؤكد على أهمية وضرورة توفير قاعدة بيانات عالمية تمكِّن من الوقوف على كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالانتهاكات الموجهة ضد النساء حول العالم. إن الحصر الشامل والكلي لكل هذه الأشكال العنيفة الموجهة ضد المرأة يساعد على كشف الأشكال الخفية غير المعلنة من العنف الموجه ضد النساء، الأمر الذي يساعد فيما بعد على محاربة هذه الانتهاكات وإمكان مواجهتها قانونيا وسياسيا واجتماعيا.يرى التقرير أن العنف الموجه ضد المرأة هو عنف قائم على أساس نوع الجنس، "وهو العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة، أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضرراً أو ألماً جسديا أو عقليا أو جنسيا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه، وسائر أشكال الحرمان من الحرية." وهو يرى أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على ثقافة معينة أو إقليم معين أو بلد بعينه، فالعنف ضد المرأة موجود في كل مكان تقريباً، لكن درجة شدته، ومدى قبوله، تختلف من مجتمع لآخر ومن سياق اجتماعي لآخر
ويتأثر العنف ضد المرأة في التحليل الأخير بدرجة تقدم أو تخلف السياق الاجتماعي الذي توجد فيه. فالعنف يزداد حيث تواجه المرأة مستويات معيشية متدنية، والعكس أيضاًَ صحيح. من هنا يمكن القول بأن العنف ضد المرأة لا يرتبط بعامل مجتمعي وحيد، بقدر ما يرتبط بشبكة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والدينية والعرقية والإثنية، تتشابك فيما بينها لتولد تلك الأسباب المؤدية للعنف ضد النساء والداعمة له. وهذا ما يؤدي إلى تعدد المنظورات المختلفة التي يجب أن تشترك في الكشف عن شبكة العنف ضد المرأة مثل الدراسات النسوية، وعلم الجريمة، والتنمية، وحقوق الإنسان، والصحة العامة، وعلى الاجتماع، وعلم النفس، والتاريخ، والدين، والبحوث القانونية والتشريعية
إن العنف ضد النساء ليس شيئاً عابراً يتم التعامل معه بتبسيط مخل، فالعنف ضد المرأة هو عنف شامل ضد المجتمع، وهو شيئٌ خطير وينذر بهلاك المجتمع ذاته على المدى البعيد، لذلك كان من اللازم توجيه كافة التخصصات والمنظورات البحثية المختلفة للوقوف على مواطن العيب المؤدية لارتفاع نسبة ممارسة العنف ضد النساء في أماكن عديدة من العالم. ولعل ذلك هو ما جعل التقرير يؤكد على ضرورة ربط العنف ضد النساء بمسألة انتهاك حقوق الإنسان؛ فإذا ما قبلت المجتمعات الإنسانية المرأة بوصفها عنصراً فاعلاً وهاماً فيها، وإذا ما تعاملت مع المرأة على أنها كائن إنساني مثلها في ذلك مثل الرجل ومثل الأبناء الذكور، فإن قضية العنف الموجه ضد المرأة سوف تنتقل من مجرد قضية تعاطف تجاه المرأة، إلى قضية مجتمعية ودولية يجب محاربتها لما لها من آثار سلبية على مسيرة المجتمعات الإنسانية بعامة
كما أن المرأة في هذه الحالة، تصبح صاحبة قضية وصاحبة حقوق واضحة، لا يمُّن عليها أحد، ولا ينظر إليها أحد بعين العطف والإحسان. إضافة إلى ذلك فتحول مسألة العنف الموجه ضد المرأة من جانب العطف والتناول العابر إلى قضية حقوق إنسان يلقي على الدول المختلفة التي تتجاهل العنف الموجه ضد مواطنيها من النساء أعباءً جديدة، تتمثل في امكانية محاسبتها نظير هذا الإهمال وهذا التجاهل. لا تصبح المسألة هنا قضية تحسين أوضاع المرأة، والحد من مستويات العنف التي تواجهها، لكنها تتحول إلى قضية حقوق إنسان، ترتبط بالقوانين والأعراف الدولية، والجزاءات المحددة لمثل هذه الحالات من الانتهاكات والجرائم...كشفت الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية على مجموعة من الدول المختلفة أن نسبة انتشار العنف البدني الذي يرتكبه شريك حميم في أى وقت من حياة المرأة يتراوح بين 13 في المائة و 61 في المائة. كما بينت دراسات وأد البنات في أستراليا، وإسرائيل، وجنوب أفريقيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، أن ما يتراوح بين 40 و 70 في المائة من النساء اللائي قُتلن، قُتلن بأيدي أزواجهن أو أصدقائهن.كشف التقرير عن الممارسات الواسعة المتعلقة بختان المرأة في أماكن عديدة من العالم، حيث يُقدر أن أكثر من 130 مليون بنت وإمرأة يعشن اليوم قد تعرضن لهذه العملية، معظمهن في إفريقيا وبعض بلدان الشرق الأوسط، كما أثبتت بعض الدراسات وجود هذه العملية في أوساط بعض الجاليات المهاجرة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى العنف الذي تمارسه الدول ذاتها ضد النساء من خلال تحيز التشريعات والقوانين ضد المرأة وضد أوضاعها المعيشية، وأشكال العنف التي تواجهها. إضافة إلى ما يمكن أن يرتكبه مندوبوا الدول ذاتهم من عنف في الشوارع، وفي أوضاع الحجز، بما في ذلك العنف الجنسي، والاغتصاب، والتحرش الجنسي
من الجوانب الهامة التي تناولها التقرير ما تتعرض له النساء اثناء الحروب والصراعات المسلحة، ومعلوم أن النساء والأطفال هما الفئتان اللتان تدفعان ثمناً باهظاً في أوقات الحروب والصراعات من طرفي النزاع. ويقدر التقرير أن ما يترواح بين20000 و 50000 امرأة قد اغتُصبن في البوسنة من قبل القوات الصربية. 

لا يقف التقرير فقط عند أشكال العنف المختلفة التي عرضنا لبعضها فيما سبق، لكنه يتعدى ذلك ليكشف عن العواقب والنتائج المختلفة الناجمة عن ممارسة العنف ضد المرأة. وهى عواقب ونتائج مخيفة تصب في تخلف المجتمع وتكريس فقره وتبعيته وتدهوره. يرى التقرير أن لممارسة العنف ضد النساء عواقب ونتائج وخيمة تتمثل في التدهور الصحي للمرأة، حيث تظهر على النساء المُعتدى عليهن أعراض اعتلال الصحة العقلية والجسدية، كما يكشف التقرير عن احتمال ميل المرأة التي تتعرض للعنف إلى تعاطي المخدرات وإدمان المشروبات الكحولية، والإقدام على الانتحار. كما أشار التقرير إلى العواقب البدنية الكثيرة الناجمة عن ممارسة العنف ضد المرأة مثل الإصابات بالكسور والحالات الصحية المزمنة، بما في ذلك الألم المزمن، واضطرابات المعدة والأمعاء
كما أشار التقرير إلى الآثار الاجتماعية الناجمة عن العنف ضد المرأة، وانتقال هذه الآثار عبر الأجيال. ففي سري لانكا أدى النزاع المستمر إلى خلق ثقافة عنف ضد المرأة حدًّت من مشاركتها السياسية. كما أشارت العديد من الدراسات إلى أن العنف ضد المرأة في الأسرة والعنف الاجتماعي متصلان اتصالاً وثيقاً
ولم يهمل التقرير أيضاً التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة. فالعنف ضد النساء يؤدي إلى افقارهن. كما أنه يحمل ميزانية الدولة بمصاريف كان من الممكن الاستغناء عنها لو لم توجد هذه الممارسات العنيفة ضد النساء. وعلينا هنا أن نذكر تكاليف نظم العدالة ومراكز الشرطة والمحاكم والخدمات الصحية والإسكان والخدمات الاجتماعية المختلفة التي تُقدم لمن تعرضن للعنف. كل هذه المصروفات تُضاف إلى ميزانية الدول لإصلاح ما أوجدته الممارسات العنيفة ضد النساء. ففي كندا على سبيل المثال قُدرت مجموع تكاليف النفقات المباشرة المرتبطة بالعنف ضد النساء بأكثر من مليار دولار، وفي المملكة المتحدة قُدرت التكاليف بمبلغ 23 مليار جنيه استرليني في السنة أو 440 جنيهاً لكل فرد من السكان. وهى مبالغ فلكية وهائلة تكشف عن حجم الخسائر الهائلة الناجمة عن تلك الممارسات العنيفة ضد النساء حول العالم
إن المطلوب في النهاية وقفة عالمية رادعة، تكشف عن كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء، كما تضع التشريعات اللازمة والحاسمة للمواجهة. كما أنه من الضروري أن تصبح قضية العنف الموجه ضد المرأة قضية حقوق إنسان ينضم لها الرجال، كما تنضم لها كافة مؤسسات المجتمع، من أجل وقف العنف ضد النساء في كل مكان.

ولكي اكمل الصورة واختتم مقالي اليكم ما يلي:

بعيدا عن الهرطقة الذكورية بدونية المرأة وتخلفها وضعفها الإنساني مقارنة بالرجل وصولا الى عدم استحقاقها للمساواة، تتدفق مجموعة من الذرائع والأسباب تحاول أن تثبت أن المرأة إنسان ناقص بالولادة
-دماغ المرأة أصغر من دماغ الرجل
-عاطفية أكثر من اللزوم
-تمر باضطرابات عصبية كل شهر
-تسيطر عليها نزوات الطيش والغيرة.

-يمتلك الرجل من رجاحة العقل ورباطة الجأش وقوة التحمل وضبط النفس أكثر من المرأة
- المرأة كثيرة النسيان.. (وهذا يذكرنا بذلك القائد العسكري في جنوب لبنان عام 1982 الذي هرب ونسي أن يدمر الأسلحة والذخائر الموجودة في مخازنه ولكنه لم ينس أن يأخذ معه ملايين الدولارات التي عبأها بالأكياس والصناديق، سنبتعد عن كل الهراء السابق الذي يدمغ المرأة بالبيولوجيا لسرقة حقها في المساواة، فعندما تُذكر الغطرسة والغرور يجب أن يكون الرجل حاضرا، وعندما يُذكر الجمال والذكاء يجب أن تكون المرأة حاضرة.

سنتحدث عن الذكاء عند المرأة، بعض الأمثلة توضح:
اختلف شقيقان حول تقسيم أرض كبيرة، ورثاها عن الأب، ومرت سنين عدة، قضياها في المحاكم والوساطات من دون جدوى,واتفقا على تحكيم امرأة قاضية خارج المحاكم، حكمت القاضية قائلة: لِيقُم أحدكما بتقسيم الأرض كما يشاء، وليقم الثاني بالاختيار
أخبرت معلمة الصف الابتدائي طالباتها ان مفتش الوزارة سيحضر الى الصف في الغد، وقالت لهن: إن المتأكدات من الأجوبة يرفعن اليد اليمنى، وغير المتأكدات يرفعن اليد اليسرى. حضر المفتش وذهل بأن الصف كله يعرف الإجابة، ولكنه لم يعرف السبب
في الطائرة جلس أستاذ جامعي بجانب فتاة في العشرين من عمرها، ولكي يتسلى، عرض على الفتاة أن يسأل كل منهما الآخر سؤالا، وقال لها: اذا أنا خسرت فأعطيك 15 دولارا، وإذا أنت خسرت، فتدفعين لي دولارا واحدا
بدأت الفتاة بالسؤال: ما الحيوان الذي لديه ثلاث أرجل ويصعد الى أعلى الشجرة؟ فلم يعرف وأعطاها 15 دولارا، ثم سألها: ما الحيوان الذي لديه ثلاث أرجل ويصعد الى اعلى الشجرة؟ فقالت له: لا أعرف، وناولته دولارا واحدا
قالت الزوجة لزوجها: أريد أن أستدين منك ألفي درهم، ولكن أعطني الآن 1000 درهم فقط، فيكون الوضع أنك تريد مني ألف درهم وأنا أريد منك ألف درهم، وبذلك نصبح “خالصين”. أرشح أي امرأة لتكون وزيرة مالية للبلد
- يتعلم الرجال كيف يعتذرون عن ضعفهم، وتتعلم النساء كيف يعتذرن عن قوتهن
في اثينا القديمة أصدر مجلس المدينة قرارا مُجْحِفاً بحق النساء، فتداعين الى اجتماع قررن فيه الامتناع عن معاشرة الأزواج حتى يتم إلغاء القرار، خلال أيام قليلة تراجع المجلس عن قراره السابق، ففي غرفة النوم تتم هزيمة معظم الرجال
عرفت جوديت فيورست الإرادة بقولها: الإرادة هي القدرة على أن تقسم قطعة شوكولاته الى 4 قطع بيديك، ثم تأكل واحدة فقط.

في طريقها الى المقصلة في ساحة الكونكورد في باريس التفتت “مدام رولان” نحو تمثال الحرية، وقالت كلمتها الشهيرة التي ذهبت مثلا: كم من الجرائم ترتكب باسمك أيتها الحرية
قال الجاحظ “المرأة تحب 40 سنة وتقوى على كتمان ذلك، وتبغض يوما واحدا فيظهر ذلك على وجهها ولسانها، والرجل يبغض 40 سنة ويقوى على ذلك، وإن أحب يوما شهدت جوارحه....!

تقول “بيرل بيلي”: “ما يحتاجه العالم حقيقة مزيدا من الحب وقليلا من الورق”. الحب يأتي مع النساء، والورق يأتي مع الرجال
إن أعظم النساء اللواتي كرمهن القرآن هي مريم بنت عمران والدة النبي العظيم المسيح عيسى ابن مريم، وفي سورة آل عمران “وإذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين”.. “إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين”.. صدق الله العظيم
احصائيات
... في أمريكا هناك امرأة مغتصبة كل 6 دقائق، وفي المكسيك كل 9 دقائق
تتعرض 6 ملايين زوجة امريكية للضرب المبرح كل عام، وتموت أكثر من 400 زوجة امريكية جراء العنف الاسري سنويا، 65% منهن قتلاً بالرصاص على يد الزوج
في ألمانيا تتعرض 52% من النساء للعنف المصحوب بالتحرش الجنسي
تقتل زوجة بيد زوجها يوميا في اسبانيا، وواحدة كل أربعة أيام في فرنسا
في ألمانيا تلجأ 45000 امرأة سنويا لبيوت النساء هربا من العنف المنزلي
- ان امرأة حاملاً في افريقيا لديها 100 مرة احتمال ان تموت وهي تلد مقارنة مع حامل أوروبية
المؤتمر الدولي للنساء الذي اقيم في الصين : تتقاضى المرأة ثلث ما يتقاضاه الرجل للعمل نفسه، ومن كل 10 فقراء سبعة منهم نساء، وفي الأمم المتحدة يحتل الرجل 8 مناصب من أصل 10
الرجل الذي ينتصر في جدال مع زوجته، لا يلومن إلا نفسه
سمع الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان أن سيافه الحجاج بن يوسف قد تزوج امرأة حرة جميلة، فأمره بتطليقها وإحضارها بنفسه الى دمشق، بلع الحجاج الإهانة الأولى من الخليفة وقاد بنفسه جمل مطلقته، وأمام ابواب المدينة، رَمتْ مطلقته دينارًا ذهبياً من فوق هودجها وقالت للحجاج: “ناولني دينار الفضة الذي سقط مني”، أمسك الحجاج الدينار، وقال لها مصححاً: ولكنه دينار ذهبي، فألقمته الإهانة الثانية قائلة: الحمد لله أن الفضة في يدنا تصبح ذهباً في يد غيرنا.

ترى لو كانت الأرض مسكونة بالرجال وحدهم دون المرأة، أما كان الجحيم قد سبق الآخرة؟ما أفظع غرور الرجل وظلمه...!

	أ حسين درويش العادلي
	العنف ضد المرأة...الأسباب والنتائج



توطئة
رغم الجهد الرئيس الذي تُقرّه الأديان والمذاهب الإنسانية في تأكيد الرحمة والرأفة والرفق بين بني الإنسان، ورغم حجم الأضرار التي تكبدتها الإنسانية جرّاء اعتماد العنف كأداة للتخاطب والتمحور، ورغم أنَّ أي إنجاز بشري يتوقف على دعائم الإستقرار والسلام والألفة.. رغم هذا وذاك ما زالت البشرية تدفع ضرائب باهضة من أمنها واستقرارها جرّاء اعتماد العنف كوسيلة للحياة.

إنَّ رواسب المنهج الهمجي العدواني ما زالت عالقة في أذهان وسلوكيات البعض منّا في التعاطي والحياة وذلك على أرضية منهج العنف المضاد للآخر والفاقد للسماحة والرحمة، وإنها مشكلة قديمة جديدة لا تلبث أن تستقر في ساحتنا الإنسانية كل حين لتصادر أمننا الإنساني وتقدمنا البشري، فرغم التطورات الهائلة في الذهن والفعل الإنساني بما يلائم المدنية والتحضّر.. إلاّ أنه ما زلنا نشهد سيادة منهج العنف في تعاطي بني البشر وبالذات تجاه الكائنات الوديعة كالمرأة، وإنه توظيف مقيت ذلك الذي يوظّف مصاديق القوة لديه ليُحيلها إلى تجبّر وسيطرة من خلال العنف القسري المُمارس ضد الأضعف.

إنَّ دراستنا هذه تُسلّط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة كأسباب ونتائج لإشاعة الوعي الإنساني والوطني تجاه مخاطر هذه الظاهرة وإفرازاتها الكارثية، سيما وأنَّ المرأة العراقية كانت وما زالت المتضرر الأكبر من العنف السياسي الذي جسده نظام الطاغية صدام حسين سواء تمثل بعنف التصفيات المباشرة للنساء المعارضات أو بسبب استخدامهنَّ كوسيلة للضغط على ذويهن أو بسبب أنماط العنف الإجتماعي والإقتصادي والقيمي الذي وقعت ضحيته المرأة العراقية طوال عهود الاستبداد.إننا نؤمن أنَّ العراق الجديد هو عراق السلام والأمن والتناغم الإنساني النوعي وإنَّ أي تحوّل جوهري في حياتنا لا يمكن الظفر به وفق أقيسة المناهج التقليدية التي أودت بحياة إنساننا ووطننا، فكان لابد وأن نجهد لإستئصال كافة مكامن الإعاقة التي تشّل تطورنا وتقدمنا الشامل، وتأتي مشاريع النهوض بالمرأة كوجود ودور ورسالة وبما يُحررها من العنف على تنوع مصاديقه يأتي في طليعة المهام الواجب النهوض بها.

العنف سلوك أو فعل إنساني يتسم بالقوة والإكراه والعدوانية، صادر عن طرف قد يكون فرداً أو جماعةً أو دولة، وموجّه ضد الآخر بهدف اخضاعه واستغلاله في إطار علاقة قوة غير متكافئة مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى.

لقد أوضح آخر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن العنف يكبد الدول خسائر مادية ضخمة، وتشير الإحصائيات إلى أن الإصابات التي تنجم عن العنف تكلف الدول ما لايقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالإضافة إلى المعاناة الجسدية والنفسية المريرة، وقد جاء في التقرير الذي صدر بمناسبة اختتام مؤتمر لمكافحة العنف استمر 4 أيام في فيينا أن نحو 1.6 مليون شخص يموتون سنوياً بسبب إصابات ناجمة عن العنف، كما يصاب ملايين آخرون بإصابات نفسية وجسدية مختلفة.

وتشير الدراسة إلى أن العنف هو من أكثر العوامل المسببة للوفيات للفئة العمرية ما بين 15 و 44 عاماً، وتتفاوت النسب بين الذكور والإناث حيث تبلغ لدى الذكور 14% أما الإناث فتبلغ 7%. كما توضّح الدراسة أنَّ الذكور عادة ما يتم قتلهم بواسطة أشخاص غرباء، أما النساء فغالباً ما يتعرضنَّ للقتل على أيدي أزواجهن أو شركائهن.  لقد أشار التقرير إلى التكاليف الطبية والقانونية والقضائية والأمنية الباهظة بالإضافة إلى الأضرار النفسية وفقدان القدرة على الإنتاج، وجاء فيه: إن السلفادور تنفق 4.3% من ناتجها الإجمالي القومي على التكاليف الطبية المرتبطة بالعنف بينما تنفق البرازيل 1.9% وبيرو 1.5%.

 أما في الدول الصناعية فالتكلفة مرتفعة للغاية، ففي أستراليا مثلاً تتكبد الدولة خسائر مالية لا تقل عن 837 مليون دولار سنوياً، أما في الولايات المتحدة فتبلغ الخسارة 94 مليار دولار سنوياً.

العنف ضد المرأة
سلوك أو فعل موجّه إلى المرأة يقوم على القوة والشّدة والإكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والإضطهاد والقهر والعدوانية، ناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء، والذي يتخذ أشكالاً نفسية وجسدية متنوعة في الأضرار.

ويتنوع العنف ضد المرأة بين ما هو فردي (العنف الأنوي) ويتجسد بالإيذاء المباشر وغير المباشر للمرأة باليد أو اللسان أو الفعل أياً كان، وبين ما هو جماعي (العنف الجمعي) الذي تقوم به مجموعة بشرية بسبب عرقي أو طائفي أو ثقافي والذي يأخذ صفة التحقير أو الإقصاء أو التصفيات، وبين ما هو رسمي (عنف السلطة) والذي يتجسد بالعنف السياسي ضد المعارضة وعموم فئات المجتمع.

وحينما تقع المرأة ضحية الاضرار المعتمد جرّاء منهج العنف فإنها تفقد إنسانيتها التي هي هبة الله، وبفقدانها لإنسانيتها ينتفي أي دور بنّاءٍ لها في حركة الحياة. إنَّ من حق كل إنسان ألا يتعرض للعنف وأن يُعامل على قدم المواساة مع غيره من بني البشر باعتبار ذلك من حقوق الإنسان الأساسية التي تمثل حقيقة الوجود الإنساني وجوهره الذي به ومن خلاله يتكامل ويرقى، وعندما تُهدر هذه الحقوق فإنَّ الدور الإنساني سيؤول إلى السقوط والاضمحلال، والمرأة صنو الرجل في بناء الحياة وإتحافها بالإعمار والتقدم، ولن تستقيم الحياة وتُؤتي أُكلها فيما لو تم التضحية بحقوق المرأة الأساسية وفي الطليعة حقها بالحياة والأمن والكرامة، والعنف أو التهديد به يقتل الإبداع من خلال خلقه لمناخات الخوف والرعب الذي يُلاحق المرأة في كل مكان.

إنَّ العنف على تنوع مصاديقه كالعنف الشخصي والمنزلي وعنف العادات والتقاليد الخاطئة وعنف السلطة وعنف الحروب.. يتطلب تشريعات قانونية وثقافة مجتمعية تحول دون استمراريته لضمان تطور المجتمع بما في ذلك الحق في اللجوء لسبل الإنصاف والتعويض القانوني، والحصول على التعليم والرعاية الصحية، والحماية من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

اليوم الدولي للقضاء على العنف والواقع الفعلي
أعلنت الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام لتلك المشكلة (القرار 54/134 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر1999).

وقد درج أنصار المرأة على الاحتفال بيوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر بوصفه يوماً ضد العنف منذ عام1981، وقد استُمد ذلك التأريخ من الإغتيال الوحشي في سنة 1961 للأخوات الثلاث ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييل تروخيليو 1936-1961.

 ورغم التطورات الكُبرى التي شهدها واقع المرأة دولياً منذ ذلك التأريخ، إلاّ أنه ما زال العنف يلطخ جبين الإنسانية باعتباره وصمة عار في سجل المدنية الإنسانية، فواقع الإنسانية يقول: إنَّ من بين كل ثلاث نسوة في العالم تتعرض واحدة على الأقل في حياتها للضرب أو الإكراه على الجماع أو لصنوف أخرى من الاعتداء والإيذاء!! وهناك أكثر من 60 مليون أنثى حُرمن من الحياة فأصبحن كالنساء (المفقودات) في العالم اليوم من جراء عمليات الإجهاض الانتقائية الرامية إلى التخلص من الإناث وجرائم قتل البنات في المهد!! ولا يمر عام إلا وتتعرض الملايين من النسوة للإغتصاب على أيدي الأخلاء أو الأقرباء أو الأصدقاء أو الغرباء أو أرباب العمل أو الزملاء في العمل أو الجنود أو أفراد الجماعات المسلحة!! وقد شاعت أعمال العنف ضد المرأة إبان الصراعات المسلحة حتى صارت كالوباء المتفشي، وأصبح المدنيون وبالأخص النساء أهدافاً رئيسة يستهدفها المقاتلون المسلحون، ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي مزقتها الحرب شاع الإغتصاب الجماعي وصار يمارس بصورة منهجية ووحشية إلى حد أن الأطباء باتوا الآن يصنفون (التدمير المهبلي) باعتباره جريمة حرب.

أما العنف العائلي فقد صار هو الآخر بلاء مستوطناً في جميع أنحاء العالم والأغلبية الساحقة من ضحاياه هم من النساء والفتيات، ففي الولايات المتحدة- مثلاً- تشكّل النساء نحو 85 في المائة من ضحايا العنف المنزلي.

وتُشير آخر الدراسات أنَّ العنف ظاهرة عامة لكافة الطبقات المجتمعية والثقافية وأنه أسلوب مُعتمد في التعاطي مع المرأة لدى المجتمعات النامية والمتطورة، فعلى سبيل المثال تؤكد الأرقام أنَّ:
47% من النساء يتعرضن للضرب في الأردن بصورة دائمة.
95% من ضحايا العنف في فرنسا من النساء.
8 نساء من عشر ضحايا العنف في الهند.
وفي استطلاع شمل 3000 رجل كرواتي اعترف 85% منهم بأنهم ضربوا نساء سواء خارج العائلة أو داخلها.
وفي مصر تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء للضرب من قبل الزوج مرة واحدة على الأقل خلال الزواج.
 كما أكّدت المنظمة الدولية للمرأة ‏ (‏يونيغم‏)‏ أنَّ أشهر صور العنف الموجه ضد النساء في أماكن مختلفة من العالم في الوقت الحالي هي عمليات الختان حيث تتعرض‏120‏ مليون فتاة سنوياً لعملية ختان.
وتُشير بيانات منظمة العفو الدولية إلى بعض أوجه العنف المُمارس ضد المرأة والذي يتخذ صوراً مختلفة، منها:‏
- عمليات الإغتصاب، إذ تتعرض له ‏700‏ ألف إمرأة سنوياً في الولايات المتحدة الأميركية.
- نسبة عمليات قتل النساء على أيدي أزواجهن ‏50%‏ من إجمالي عمليات القتل في بنغلاديش‏.‏
- في بريطانيا يتلقى رجال الشرطة مكالمة كل دقيقة من النساء اللاتي يتعرضن للعنف داخل المنزل، يطلبن المساعدة‏.‏
- في جنوب أفريقيا تتعرض ‏1411 إمرأة يومياً للإغتصاب‏،‏ وهو من أعلى المعدلات في العالم‏.‏
- والصورة الأخيرة من العنف الموجه للمرأة على مستوى العالم هو العنف في سوق العمل‏،‏ حيث تمارس النساء مهنة الخدمة في المنازل‏،‏ أكدت ذلك دراسة أعدتها جامعة كولومبو جاء فيها أنَّ سريلانكا تعد من أكثر دول العالم تصديراً للعاملات المنزليات وأنَّ ‏25%‏ من السريلانكيات واجهن مشاكل من خلال ممارسة هذه المهنة مثل الاعتداء عليهن أو عدم دفع أجورهن‏.‏
كما أكدت وزارة العمل السريلانكية أنَّ عدد الخادمات العائدات من الخارج بعد تعرضهن للإيذاء يبلغ يوميا ً‏50‏ خادمة ويرجعن في حالة من المعاناة والإنهيار التام‏.‏
العُنف كوسيلة
يُتخذ العنف وسيلة لإخضاع المرأة لتحقيق أغراض فردية أو جماعية شخصية أو رسمية، والواقع يُشير إلى تعرض كثرة من النساء لصنوف محددة من العنف بسبب هويتهُنَّ الجنسية أو بسبب أصلهن العرقي والطائفي أو مستواهُنَّ الثقافي والإقتصادي أو انتمائهُنَّ الفكري والسياسي، وخلال الحروب والصراعات المسلحة كثيراً ما يُستخدم العنف ضد المرأة باعتباره سلاحاً في الحرب بهدف تجريد المرأة من آدميتها واضطهاد الطائفة أو الطبقة أو الدولة التي تنتمي إليها، أما النّساء اللاتي ينـزحن عن ديارهن فراراً من العنف أو الصراع أو يرحلن بحثاً عن أمانٍ وحياةٍ أفضل فكثيراً ما يجدن أنفسهم عرضة لخطر الاعتداء أو الاستغلال بلا أدنى رحمة أو حماية.
مظاهر العُنف
تتمحور مظاهر العنف ضد المرأة مادياً ومعنوياً (العنف الجسدي والنفسي والجنسي)، فمن المظاهر المادية للعنف: الضرب والحرق والقتل والاغتصاب والحرمان من الحق المالي أو المصلحي، ومن المظاهر المعنوية للعنف: نفي الأمن والطمأنينة والحط من الكرامة والاعتبار والإقصاء عن الدور والوظيفة والإخلال بالتوازن والتكافؤ.. وتُستخدم كافة الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك من الشتم والإهانة والتحقير والإساءة والحرمان والتهديد والتسلّط والإيذاء والتصفية الجسدية.
أنماط العنف
 1- العنف الأُسري: والناجم عن التوظيف السّيء للقوة تجاه الأضعف داخل كيان الأسرة، وهو أكثر أنماط العنف شيوعاً، وغالباً ما يكون ضحاياه من النساء والأطفال داخل الأسرة، وتشير بعض الإحصائيات في بلدان كثيرة من العالم أنَّ 20- 50% من النساء ممن شملهن البحث قد تعرضن للضرب من قبل الزوج، و52% من النساء الفلسطينيات من غزة والضفة الغربية تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة في العام 2000، و23% منهن تعرضن للدفع والركل والإيقاع، 33% للصفع 16% للضرب بعصا أو حزام 9% هوجمن بأداة حادة من قبل أزواجهن وبيَّنت 9% أنهن تعرضن للعنف النفسي و 52% تعرضن للإهانة والسباب واللغة البذيئة وتسميتهن بأسماء مهينة من قبل أزواجهن، ويصل الأمر إلى حد الأزمة والتي تتطلّب علاجاً جسدياً أو نفسياً كما قالت عينة واسعة من النساء الأمريكيات 22-35% منهن قلن بأنهنَّ قد ذهبن لأقسام الطوارئ في المستشفيات نتيجة العنف المنزلي.

 2- العنف الإجتماعي: والناجم عن النظرة القاصرة للمرأة كوجود ودور ووظيفة. إنَّ التعصب لبعض الأفكار والطروحات والعادات والتقاليد التي تحط من قيمة المرأة أدّى لتعرض المرأة لأشكال من القهر والاضطهاد، وتارة تتعرض للعنف في مجال عملها من قبل الرئيس أو الزملاء في العمل كالإهانة والتحقير وتقليل الأجر أو مصادرته في بعض الأحيان، وتارة يتم طردها من العمل إن لم يتم استغلال أنوثتها.
3- العنف السياسي: الناجم عن تلازم النظرة الدونية للمرأة كإنسانة مع حرمانها من مكانتها الوطنية ضمن الدولة الحديثة، ويتمثّل باعتبارها كائناً لا يستحق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لذا فإنَّ سلب حرية المرأة في التعبير عن رأيها السياسي وعدم السماح لها بالمشاركة في صنع القرار ومنعها من حق التصويت والتصدي لمناصب في الدولة.. يُعتبر من أهم مظاهر العنف السياسي.
أسباب العنف
 يمكن إرجاع العنف إلى الأسباب التالية:
1- النظرة القيمية الخاطئة والتي لا ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة كإنسانة كاملة الإنسانية حقاً وواجباً.. وهذا ما يُؤسّس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة.
2- التخلّف الثقافي العام وما يفرزه من جهل بمكونات الحضارة والتطوّر البشري الواجب أن ينهض على أكتاف المرأة والرجل على حدٍ سواء ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع الحياة الهادفة والمتقدمة.
3- التوظيف السيء للسلطة سواء كان ذلك داخل الأسرة أو الطبقة الاجتماعية أو الدولة، إذ يقوم على التعالي والسحق لحقوق الأضعف داخل هذه الأُطر المجتمعية.
4- قيمومة التقاليد والعادات الاجتماعية الخاطئة التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها لإتحاف الحياة بمقومات النهضة.
5- ضعف المرأة نفسها في المطالبة بحقوقها الإنسانية والوطنية والعمل لتفعيل وتنامي دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
6- الاستبداد السياسي المانع من تطور المجتمع ككل والذي يقف حجر عثرة أمام البناء العصري للدولة والسلطة.
7- انتفاء الديمقراطية بما تعنيه من حكم القانون والمؤسسات والتعددية واحترام وقبول الآخر.. كثقافة وآلية تحكم المجتمع والدولة بحيث تكون قادرة على احترام مواطنيها وتنميتهم وحمايتهم.
8- ثقل الأزمات الاقتصادية الخانقة وما تفرزه من عنف عام بسبب التضخم والفقر والبطالة والحاجة، ويحتل العامل الاقتصادي 45% من حالات العنف ضد المرأة.
9- تداعيات الحروب الكارثية وما تخلقه من ثقافة للعنف وشيوع للقتل وتجاوز لحقوق الإنسان، وبما تفرزه من نتائج مدمرة للاقتصاد والأمن والتماسك والسلام الاجتماعي.
10- الآثار السلبية للتدهور التعليمي والتربوي والصحي والبيئي الذي يشل نمو وتطور المجتمع بكافة شرائحه.
نتائج العُنف
 إنَّ من أهم النتائج المُدمّرة لتبني العنف ضد المرأة، ما يأتي:
- تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها.
- فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرأة كإنسانة.
- التدهور العام في الدور والوظيفة الإجتماعية والوطنية.
- عدم الشعور بالآمان اللازم للحياة والإبداع.
- عدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم.
- التدهور الصحي الذي قد يصل إلى حد الإعاقة الدائمة.
- بغض الرجل من قِبَل المرأة مما يولّد تأزماً في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك.
- كره الزواج وفشل المؤسسة الزوحية بالتبع من خلال تفشي حالات الطلاق والتفكك الأُسري، وهذا مما ينعكس سلبياً على الأطفال من خلال:

- التدهور الصحي للطفل.

- الحرمان من النوم وفقدان التركيز.

- الخوف، الغضب، عدم الثقة بالنفس، القلق.

- عدم احترام الذات.

- فقدان الإحساس بالطفولة.

- الاكتئاب، الاحباط، العزلة، فقدان الأصدقاء، ضعف الاتصال الحميمي بالأسرة.

- آثار سلوكية مدمّرة من قبيل استسهال العدوان وتبني العنف ضد الآخر، تقبّل الإساءة في المدرسة أو الشارع، بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع الآخرين، التغيب عن المدرسة، نمو قابلية الانحراف.

التصدي للعنف
إنَّ محاربة العنف- كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية - عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الإجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي، فعلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية، وهنا يجب إيجاد وحدة تصور موضوعي متقدم لوضع المرأة الإنساني والوطني، والعمل لضمان سيادة الاختيارات الإيجابية للمرأة في أدوارها الحياتية، وتنمية المكتسبات النوعية التي تكتسبها المرأة في ميادين الحياة وبالذات التعليمية والتربوية.

كما لابد من اعتماد سياسة التنمية البشرية الشاملة لصياغة إنسان نوعي قادر على الوعي والإنتاج والتناغم والتعايش والتطور المستمر، وهي مهمة مجتمعية وطنية تتطلب إبداع البرامج والمشاريع الشاملة التي تلحظ كافة عوامل التنمية على تنوع مصاديقها السياسية والإقتصادية والحضارية، إنَّ أي تطوّر تنموي سيُساعد في تخطي العقبات التي تواجه المرأة في مسيرتها الإنسانية والوطنية.

كما أنَّ للتوعية النّسوية دور جوهري في التصدي للعنف، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها الإنسانية والوطنية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واع ومستقل لوجودها الإنساني وشخصيتها المعنوية، وعلى فاعليات المجتمع النّسوي مسؤولية إبداع مؤسسات مدنية جادة وهادفة للدفاع عن المرأة وصيانة وجودها وحقوقها.

كما أنَّ للنُخب الدينية والفكرية والسياسية الواعية أهمية حاسمة في صناعة حياة تقوم على قيم التسامح والأمن والسلام، وفي هذا الإطار يجب التنديد العلني بالعنف الذي تتعرض له المرأة والإصغاء للنساء والوقوف معهنَّ لنيل حقوقهنّ، ويجب أيضاً مواجهة المسؤولين إذا ما تقاعسوا عن منع أعمال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها وإنصاف ضحاياها، ورفض الأفكار والتقاليد التي تحط من شأن المرأة وتنتقص من آدميتها ودورها ووظيفتها.

وأيضاً لا مناص من العمل على توافر البنى التحتية لنمو المرأة وتطورها الذاتي كقيام المؤسسات التعليمية والتثقيفية والتأهيلية الحديثة التي تساعد على شرح وتبسيط الموضوعات سواء كانت موضوعات تربوية أو صحية أو اجتماعية أو سياسية لضمان تقدمها السريع.كما لابد من فاعلية نسوية صوب تشكيل مؤسسات مدنية لحفظ كيانها الإنساني والوطني، ولابد وأن تقوم هذه المؤسسات على العمل الجمعي والمعتمد على نتائج البحث العلمي وعلى الدراسات الميدانية حتى تتمكن الجمعيات والمؤسسات النسوية من الانخراط الواقعي في بودقة المجتمع المدني الحارس للديمقراطية وحقوق الإنسان.وللإعلام دور كبير في صناعة ثقافة متطورة تجاه المرأة كوجود ورسالة ودور إنساني ووطني، وعليه يقع مسؤولية مضاعفة لخلق ثقافة الرفق والرحمة في العلائق الإنسانية الخاصة والعامة، فعلى وسائل الإعلام المتنوعة اعتماد سياسة بنّاءة تجاه المرأة وإقصائية لثقافة العنف المُمارس ضدها، فعلى سبيل المثال يجب الابتعاد عن الصورة النمطية المُعطاة للمرأة إعلامياً بأنها ذات عقلية دونية أو كيدية تآمرية أو قشرية غير جادة، كما يتطلب الأمر الابتعاد عن البرامج الإعلامية التي تتعامل محتوياتها مع حل المشاكل الإنسانية والخلافات العائلية بالعنف والقسوة والقوة.. والتركيز على حل المسائل الخلافية داخل المحيط الإنساني والأسري بالتفاهم والمنطق والأسلوب العلمي والأخلاقي الرفيع.
	صباح الحلاق    
	العنف ضد المرأة السورية


عانت نساء العالم من التمييز على مدى عقود طويلة في حياتهن العامة والخاصة فالمرأة تعاني منذ تشكلها في رحم أمها حتى مماتها كما يقول المثل الشعبي (هم البنات للممات) وعلى الرغم من أن المرأة تصون خيط الحياة من الانقطاع إلا أن دورها اقتصر على الإنجاب وتربية الأطفال والأعمال المنزلية المرهقة والمبلدة للعقل مما حرمها من المشاركة في الحياة العامة ومن التعليم والعمل وغيرها من الحقوق مما حدا بالنساء جميعاٌ أن يطلقن بصوت واحد أين حقوقنا نريدها كاملة دون أي نقصان . فالمرأة في أكثرية البلدان العربية تعتبر وفقاً للقوانين ربع إنسان في تعدد الزوجات ونصف إنسان في الإرث والشهادة ولا شيء في الطلاق التعسفي ومباح قتلها بحجة ما يسمى بدافع الشرف .فأين نحن وشرعة حقوق الإنسان.حظيت ظاهرة العنف ضد المرأة باهتمام عالمي كبير واتخذت خطوات وإجراءات هامة للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في الأسرة والمجتمع.
كانت الخطوة المميزة في هذا المجال إعلان وبرنامج عمل فيينا في حزيران 1993 عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي وافقت عليه 171 دولة والذي دان العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وحثّ الجمعية العامة للأمة المتحدة اعتماد إعلاناً لمكافحة العنف ضد المرأة، وقد صدر هذا الإعلان العالمي عن الجمعية العامة في 20/12/1993، وقد جاء فيه بأن العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان ويمنع المرأة كلياً أو جزئياً من تمتعها بهذه الحقوق وهي الحق في الحياة والمساواة والحرية والأمن الشخصي والتمتع بحماية القانون وشروط عمل منصفة ومؤاتية والحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز، وأن تكون في مأمن من التعذيب والمعاملة السيئة واللا إنسانية... كما عرّف هذا الإعلان العنف ضد المرأة في المادة الأولى منه بأنه: "أي عمل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عليه، أو يرجّح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواءً من الناحية الجسد ية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
أشكال العنف:
* العنف الأسري: ويشمل أشكال العنف البدني والنفسي منذ الصغر، ككل أنواع الترهيب والإهانة والانتقاص من القيمة الإنسانية والضرب والاعتداء الجنسي.
* العنف العام: وتعاني منه النساء في المجتمع، وهو حصيلة أشكال ومظاهر التفوق الذكوري التي تدفعها إلى موقع الدونية، ويتجلى هذا العنف بالتحرر والإهانة والتخويف والابتزاز والاغتصاب والتهديدات في مجالات العمل.
* العنف في حال النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي.
* العنف في مجال الصحة والصحة الإنجابية.
* العنف الاجتماعي: المتمثل ببعض العادات والتقاليد التي تؤدي إلى الظلم والاضطهاد والأذى مثل الختان والزواج المبكر والإكراه في الزواج، والتقليل من أهمية ظاهرة العنف ضد المرأة والتستر عليها وإهمال رصد الإحصاءات والبيانات التي تظهر مدى انتشارها.
أسباب العنف:
منها التاريخي والقانوني والإعلامي والصور النمطية التمييزية الواردة في مناهج التربية والتعليم وغيرها...
أما بالنسبة للعنف القانوني،الذي لا يرد ذكره ضمن أنواع العنف فيمكن القول أنه الأساس الذي يتجسد في حالات العنف التي تقع على المرأة بسبب قصور القانون في حماية المرأة منها وسماحه بارتكابها... أو بسبب الأحكام التمييزية التي تشرعن اللامساواة وتقوننها فتشكل منبعاً لمختلف أنواع العنف النفسية والمعنوية والجسدية والمادية.. الخ..
وحينما ننظر إلى التشريعات في بلدنا نجد أن معظم هذه التشريعات يسودها مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، هذا المبدأ الذي يعتبر من أهم مبادئ الفكر القانوني الحديث التي يجسدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية المتعلقة بهذه الحقوق، فحقوق الإنسان وحدةٌ لا تتجزأ، وهي حقوق الرجل والمرأة معاً، وهي حقوق كونية الطابع، تستند إلى الكرامة الإنسانية التي هي جوهرية طبيعية عند جميع بني البشر، أي عند كل إنسان دون أي تمييز لأي سبب كان، ونحن أو القانون لا نوجد هذه الكرامة إنما نقررها.
وقد جاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948:
"يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد هبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء".
كما جاء في المادة الثانية:
"لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وأي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء".
وبذلك فإن التشريعات السورية التي يسودها مبدأ المساواة بين الجنسين ولا تنطوي أحكامها على تمييز ضد المرأة تحقق للمرأة كما للرجل كرامتهما وحقوقهما الإنسانية كإنسان حر، مستقل، مسؤول... وهذه التشريعات هي معظم التشريعات السورية كما أشرت أعلاه. أما باقي التشريعات التي تتضمن أحكاماً تنطوي على تمييز ضد المرأة أو إجحاف بحقوقها الإنسانية فهي بصورة عامة التشريعات التي تنظم الحقوق والعلاقات الأسرية المعروفة بالأحوال الشخصية، وبعض الأحكام التي تنظم حقوقاً أو علاقات أسرية ولو وجدت في تشريعاتٍ أخرى مستقلة كقانون العقوبات وقانون الجنسية، مع أن هذه التشريعات تعتبر الأكثر أهمية ومساساً بكيان الشخص منذ ولادته وحتى مماته.
وبما أن التمييز والعنف ضد المرأة هما حالتان مترابطتان فإن هذه الأحكام التي تنطوي على التمييز ضد المرأة تشكل منبعاً للعنف ضدها أو عاملاً مؤثراً في وقوعه، بدلاً أن تكون حامية لها من هذا العنف كالغالبية العظمى من القوانين السورية التي يسودها مبدأ المساواة والتي تتضمن أحكاماً رادعة وعقوبات شديدة لمن يتسبب بالعنف ضد المرأة...
هذا ويعتبر مشروع (الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف) الذي وضعته الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة الحكومية وغير الحكومية من منظمات وجمعيات المجتمع المدني وباحثين وباحثات... يعتبر إذا ما تم اعتماده وتنفيذه مع الملاحق المرفقة به أفضل استراتيجية ممكنة لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث وضعت هذه الخطة لتحقيق ذلك استراتيجيات وسياسات قصيرة وطويلة المدى تشمل جميع قطاعات المجتمع وتسير على ثلاث مستويات جنباً إلى جنب: مستوى التوعية والوقاية، ومستوى الحماية والدعم، ومستوى العلاج وإعادة الدمج, ووضعت لكل مستوى أهدافه وآليات العمل والوسائل والإجراءات التي تحقق هذه الأهداف.
إن حماية المرأة من العنف وكما أشارت هذه الخطة في مقدمتها، هو حجر الأساس الذي يمكن البناء عليه بثقة لحمايتها أيضاً من التمييز ضدها والنهوض بواقعها، تمهيداً لتمكينها من المساهمة الفعالة في عملية التنمية بكل أبعادها..
لذلك نجد أن من الأولويات:
* - إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس.
* -إدانة العنف ضد المرأة بكل صوره وأشكاله وعدم التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات للتنصل من الالتزام بمنع العنف.
* -اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة مع ملاحقها وتنفيذها من الجهات المعنية.
* -تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يكفل:
*-  رفع سن الزواج للفتى والفتاة حتى سن الرشد /18/ سنة.
*-  ضمان حق المرأة قبل الزواج وبعده في التمتع بكافة حقوقها التي كفلها الدستور، كولاية الراشدة على نفسها في عقد الزواج وولايتها على أولادها القصّر وما إلى ذلك.
*-  توحيد إجراءات الطلاق بالنسبة للزوج والزوجة مع تعويض عادل للمتضرر منهما.
*-  منع تعدد الزوجات
*-  إلزام الأب بتأمين مسكن للمحضون والأم الحاضنة حينما لا يكون لدى الحاضنة مسكن تمسك به المحضون حتى لا يفقد المحضون حقه في الحضانة.
*-  جعل مدة الحضانة واحدة للبنت والصبي وهي إتمام كل منهما /15/ سنة.وترك الخيار لهما.
*-  صدور قرار أو تعليمات عن وزير العدل لوضع (وثيقة شروط) مطبوعة ومرفقة بعقد الزواج تحتوي على الشروط التي يمكن لكلا الزوجين أن يتفقا عليها عند إبرام عقد الزواج. مثلاً: موضوع الطلاق وتفويض المرأة بتطليق نفسها، اقتسام المال المنقول وغير المنقول المدّخر من عملهما خلال فترة الزواج في حال الطلاق أو وفاة أحدهما، المسكن الزوجي ومحل الإقامة، وما إلى ذلك من مسائل أسرية قد يكون الاتفاق عليها مسبقاً نافياً لوقوع خلافات كثيرة في مستقبل الحياة الزوجية.
*-  الأخذ بالرأي الفقهي الذي يمنح البنت أو البنات الحق بكامل تركة مورثهما كالأب والأم في الأحكام المتعلقة بهذه المسألة (الحجب) في المواريث.
*-  تعديل الوصية الواجبة لتشمل أولاد البنت المتوفية قبل أصلها المورث كما أولاد الصبي المتوفى قبل أصله المورث.
* إحداث محاكم الأسرة وتأهيل وتدريب كوادرها من قضاة اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين.
* إحداث صندوق ضمان النفقة.
* إصدار قانون خاص للعنف الأسري يضمن حماية المرأة منه بفرض عقوبات رادعة على من يمارسه. كما يحمي من يبلغ عن هذا العنف.
* تسهيل الإجراءات القانونية أمام النساء ضحايا العنف مع تأمين الحماية اللازمة لهنّ، وتأهيل عناصر وضباط شرطة (خصوصاً من النساء) مختصين باستقبال شكاوى هؤلاء النساء والتعامل معها باهتمام وجدية.
* افتتاح مراكز مساعدة قانونية للنساء ضحايا العنف في جميع المحافظات بالتعاون مع نقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدني لتأمين محاميات ومحاميين متطوعين يقدمون المساعدة القانونية لهؤلاء النساء مجاناً. توفير مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف والاضطهاد تقدم لهنَّ الخدمات الطبية والنفسية والمعونة والمساعدة القانونية وحتى تأمين عمل مؤقت عند الحاجة، ونشر معلومات على أوسع نطاق حول أشكال المساعدة المتاحة للنساء ضحايا العنف وسبل الحصول عليها.
* توفير مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف والاضطهاد تقدم لهنَّ الخدمات الطبية والنفسية والمعونة والمساعدة القانونية وحتى تأمين عمل مؤقت عند الحاجة، ونشر معلومات على أوسع نطاق حول أشكال المساعدة المتاحة للنساء ضحايا العنف وسبل الحصول عليها. ففي الوقت الراهن، لا وجود للمآوي في سورية عدا عن مأوى راهبات الراعي الصالح الذي يستقبل النساء اللواتي بحاجة إلى الحماية من العنف.
* -إلغاء وتعديل مواد قانون العقوبات التي تمنح أعذاراً محلة أو مخففة لمرتكبي الجرائم ضد المرأة بدواعي الشرف، وتشكل عنفاً جسيماً (وعلى رأسها المادة 548) وتعديل المواد المتعلقة بالاغتصاب (المادة 508) والاغتصاب الزوجي (المادتين 489 – 490) وجريمة الزنى المادتين (473 – 474) والوسائط المانعة للحمل والإجهاض (المواد من 523حتى 532).
- المادة 489 إذ تبيح الاغتصاب الزوجي فهي لا تتحدث عن الإكراه إلا لغير الزوجة.
" من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل"
.- المادة 508 والتي تُعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا عقد الزواج بينه وبين الضحية، حيث تنص هذه المادة على" :إذا عقد زواج صحيح بين مرتكبي إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه…"وهذه المادة تعرض الفتاة إلى المزيد من العنف في حالة الاغتصاب وفي حال الزواج من المغتصب نفسه، ومعظم حالات عقود الزواج لا تتم إلا بإرغام الفتاة على القبول من قبل ولي الأمر.
* -تعديل بعض مواد قانون الجنسية (على رأسها المادة 3) بحيث تعطي الأم السورية المتزوجة من أجنبي الحق بمنح جنسيتها لأولادها.
* - إضافة نصوص في قوانين العمل تعاقب على التحرش الجنسي في أماكن العمل مع إقامة نظام الشكاوى فيها.
* تشديد العقوبات التي تعاقب على التحرش الجنسي في قانون العقوبات.
* الترخيص بإقامة مراكز إيواء لضحايا العنف حكومية وغير حكومية.
* تخصيص غرف في المشافي العامة لاستقبال النساء والفتيات المعنفات وتدريب الكادر الطبي على كيفية التعامل معهن.
* تعميق نشر الوعي بين النساء للتقدم بالشكاوى في حال حصول العنف ضدهن من أي كان.
* تفعيل دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي المشكلة بالقرار 2986 لعام 2004 في ضرورة مواءمة التشريعات مع القانون الدولي .
* تعديل قانون الجمعيات بما يمكن الجمعيات المدنية من القيام بدورها.
* اعتماد الموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي.
* -رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو بموجب التوصيات التي صدرت عن الهيئة السورية لشؤون الأسرة حصيلة ورشات العمل التي أقامتها بالتعاون مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والدراسات المتعددة التي أجريت عليها من قبل باحثات وباحثين مختصين،ووافقت الحكومة السورية عليها ولكن للأسف لم يصدر المرسوم حتى الآن و تعديل التشريعات بما يحقق توافقها مع أحكام هذه الاتفاقية وأحكام الدستور.
* النص على عقوبة جزائية مع الغرامة المادية (وليس غرامة مادية فقط) على الولي في حال عدم التحاق أولاده بالتعليم الأساسي الإلزامي.
* تعديل المناهج الدراسية بحيث ترسّخ للأجيال الناشئة مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
* تنظيم حملات توعية وتثقيف بواسطة وسائل الإعلام (بخاصة التلفزيون) والمنظمات الشعبية وجمعيات المجتمع المدني لتوضيح الآثار الضارة عن العنف فردياً واجتماعياً، ونشر الوعي حول سبل التواصل دون عنف وأهمية الحوار واحترام الآخر.
* دعم البحوث والدراسات الميدانية المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتعزيز مسألة تصنيف الإحصاءات حسب الجنس والتدقيق الجند ري لتبيان التمييز ضد المرأة، وتسجيل حالات العنف التي تقع على المرأة من وقائع المحاكم ومراكز الشرطة لبيان حجم انتشار هذه الظاهرة.
* إقامة دورات في سلك القضاء والشرطة لتوضيح أهمية وكيفية مجابهة العنف ضد المرأة وقضايا الجندر عموماً، وإقامة دورات في سلك التعليم أيضاً حول هذه المسائل. ، ومن هنا فإننا نشير إلى أهمية البحث الذي أجرته الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي، لكننا نعتقد أن النسبة الحقيقية لضحايا العنف وبخاصة العنف المنزلي تتجاوز كثيرا نتيجة الدراسة، لذا فإننا نؤكد على أهمية سن تشريع خاص بالعنف المنزلي لكسر حاجز الصمت حوله وتحويله من الشأن الخاص (أسرار البيوت) إلى قضية شأن عام، وبحيث يسمى ما يجري تحت هذا الإطار باسمه الحقيقي، ويهيئ لوضع تدابير وقائية ورادعة للحماية منه، وأن يترافق هذا التشريع مع التوعية بخطورة هذه الظاهر إننا نعتقد أن مشكلة العنف ضد المرأة ما تزال من أعقد المشاكل التي تواجه النساء السوريات وذلك لندرة الأبحاث والإحصائيات ولأنه برأينا يستند إلى نظرة مجتمعية تمييزية تجعله أمرا شائعا ومبررا .
وفي الملحقات نرفق ربطا جدولين، الأول يتضمن عدد جرائم العنف المرتكبة ضد المرأة بمختلف أشكالها وأنواعها خلال عام 2005 وحتى نهاية الشهر الثامن من عام 2006 من خلال إحصائيات فرع التسجيل في إدارة الأمن الجنائي. والثاني يتضمن عدد جرائم القتل المرتكبة ضد المرأة بدافع الشرف خلال عام 2005 وحتى نهاية الشهر الثامن من عام 2006.
وعلى الرغم من أن الخطة الخمسية العاشرة (2005-2010) قد نصت في فصل تمكين المرأة على: "سيتم تعديل القوانين والتشريعات وتطبيق الإجراءات المتكاملة لمنع الإهانة الشخصية وممارسة العنف ضد المرأة والحد منه، وكذلك تحديث وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية بما ينسجم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإصدار قانون مدني للأسرة يضمن حقوق أفرادها ويكرس المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ويوفر الحماية للنساء من العنف ويساهم بالحد من التقاليد والعادات البالية التي تعيق مساهمتها في بناء مجتمع متحرر وعصري وديمقراطي."، إلا أن أي تعديل قانوني لم يتم حتى الآن، وكذلك الأمر مع مسودة قانون الأسرة الحديث التي أعدتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة، حيث لم تطرح المسودة بعد للنقاش العام قبل رفع المقترح للحكومة، كما لم يجر أي تعديل قانوني وفقا لاقتراحات الاتحاد العام النسائي (المذكرة المقدمة منذ عام 1997 لتعديل المواد التمييزية في القوانين السورية) باستثناء إعطاء الحق للمرأة بتوريث راتبها التقاعدي لورثتها الشرعيين، وتعديل لسن الحضانة فقط، وهو الأمر الذي طالبت به أيضا جمعية المبادرة الاجتماعية، لكن التعديل لم يشمل سكن المحضون ونفقته والولاية عليه.
وكذلك لم يتم التجاوب مع مطلب حملة رابطة النساء السوريات (تعديل قانون الجنسية) وكذلك جرى الأمر مع حملة موقع نساء سورية (إلغاء المادة 548 المتعلقة بما يسمى بجرائم الشرف)، مع التأكيد على أن هذه المطالب تلقى تأييدا واسعا من الأوساط العامة، وهناك تأكيدات فقهية على عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واقتصرت التعديلات القانونية مؤخراً على إقرار مجلس الشعب للتعديلات على قانون الأحوال الشخصية للطائفة المسيحية /الكاثوليك/ بموجب القانون (31) (حزيران 2006) فيما يتعلق بأمور الحضانة والإرث والتبني وغيرها، حيث اتجهت التعديلات نحو إلغاء التمييز بين الرجال والنساء، إلا أن هذا القانون لم يطبق حتى الآن وكذلك تعد طائفة الروم الأرثوذكس مشروعا مماثلا لتقديمه إلى الجهات المعنية.
و مع الإشارة على أنه يوجد عدد من المواد في قانون العقوبات تجرم التحرش الجنسي وبخاصة على الأطفال، ولكن النساء لا تلجأ عادة للقضاء إلا في حالات نادرة خشية "العار" الذي يلحق بالضحية في ظل الثقافة الذكورية السائدة، إضافة لعدم وجود آليات آمنة وسرية ومريحة للنساء الضحايا لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية- ماعدا الراهبات كما ذكنا- وبخاصة في أقسام الشرطة و النيابة العامة، كما أن هناك حرجا كبيرا في الإفصاح عن التحرش الجنسي في إطار العائلة، لذا هناك صعوبة كبيرة لتقدير حجم هذه المشكلة بشكل حقيقي.
توصيات خاصة بالإعلام :
* استخدام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإعلانات الطرقية في الحملة الإعلانية والتي يجب أن تكون متواصلة ومتجددة ومتعددة الأهداف والمراحل .
. – التعاون مع وزارة الثقافة لإقامة ندوات جماهيرية حول العنف ضد المرأة والاستفادة من المراكز الثقافية المنتشرة في مختلف المحافظات لنشر ثقافة اللاعنف ضد المرأة
* تخصيص جائزة مالية مجزية لمن يقدم خدمات أو جهود تدعم قضية العنف ضد المرأة وخاصة من القضاة ورجال الشرطة ورجال الدين والإعلاميين تدريب وتأهيل العاملين والعاملات في مجال الإعلام لوضع مبادىء توجيهية وقواعد سلوك مهنية وآليات مناسبة لتشجيع وسائط الإعلام على تصوير المرأة بعيداً عن القوالب النمطية. وفق معايير النوع الاجتماعي ووضع نهج ملائم في تدريب الملاكات والكوادر المختصة بالإعلام.
* دعم وتسهيل الأبحاث والبرامج التثقيفية والتدريبية من أجل المرأة بهدف إنتاج معلومات موجهة إلى وسائط الإعلام للاستناد إليها في تطوير صورة المرأة في الذهنية المجتمعية، وتوفير مصادر المعلومات والبيانات المبنية على أساس النوع الاجتماعي في كل الميادين وتسهيل إمكانية الوصول إليها من قبل الإعلاميين/ات والمعنيين بهذا المجال.
* تسهيل إمكانية إنشاء جماعات لمراقبة ورصد وسائط الإعلام وإعطائها إمكانية التشاور معها لضمان إبراز احتياجات المرأة واهتماماتها بشكل مناسب.
* تسهيل إنشاء شبكات بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية والمهنية ووسائط الإعلام ووضع برامج إعلامية لها.
* الحرص على تشجيع وسائط الإعلام المختلفة لمعالجة كل قضايا المرأة وتعزيز مشاركتها التامة على أساس النوع الاجتماعي في حياة البلاد. وإلغاء القيود في الحديث عن بعض جوانب قضية المرأة مثل قوانين الأحوال الشخصية ومسائل العنف الأسري والاجتماعي والقانوني وأشكال التمييز ضد المرأة، باتجاه ضمان حرية التعبير للعاملين في وسائط الإعلام وأيضاً لمعدّي البرامج، وإفساح المجال للهيئات الأهلية في الوصول إلى وسائط الإعلام والتعبير عن آرائها وتطلعاتها وتقديم برامجها في إطار قضية المرأة وتكريس مفاهيم النوع الاجتماعي في تحليلها ووضع الحلول الملائمة لها.
* حث وتشجيع كتّاب الدراما والسيناريو وتوفير المعلومات، التدريب الملائم لهم لتقديم أعمال تلفزيونية وإذاعية بعيداً عن الصورة التقليدية والنمطية للمرأة وبما ينسجم مع معايير النوع الاجتماعي وتعزيز الثقة بقدرات وإمكانات وتحسين النظرة إلى الأدوار التي يمكنها القيام بها وترسيخ مبدأ المشاركة بين الرجل والمرأة على صعيد الأسرة والمجتمع.
البدء بحملات جماهيرية لتوعية مختلف شرائح المجتمع بقضية العنف ضد المرأة وذلك من خلال :
* التعاون مع وسائل الإعلام وخاصة التلفزيون باعتباره يدخل جميع البيوت ويصل إلى أوسع شريحة من المجتمع لإجراء ندوات تلفزيونية وتحضير حلقات خاصة تعرض لنماذج من الآثار السلبية للعنف ضد المرأة على المرأة نفسها كانسان تنتهك حقوقه وعلى أطفالها وعلى الأسرة بشكل عام .
* عقد مؤتمر وطني لحماية المرأة من العنف مع دعوة جميع المهتمين وذوي الخبرة من داخل سورية ومن البلاد العربية ومن المنظمات العالمية الحكومية وغير الحكومية
تشجيع الإعلام النسوي وإفساح المجال أمام الناشطين والناشطات في ميدان العمل الأهلي لإصدار النشرات والصحف التي تعالج قضايا المرأة، وتعمل على ترسيخ مفاهيم متقدّمة تتعلق بتطوير النظرة المجتمعية تجاه المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها وإمكاناتها-
* إنشاء شبكة وطنية لرصد وتتبع وتحليل حالات العنف ضد المرأة وذلك لتقديم بيانات مفصلة وذات مصداقية عن حالات العنف ضد المرأة وذلك لتقديم هذه البيانات للرأي العام ولأصحاب القرار.
* إصدار دليل وطني لحماية المرأة من العنف يضم كل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المرأة من العنف مع شرح مفصل لتعريف العنف ضد المرأة وأشكاله وطرق محاربته وأساليب التعامل والحماية للمرأة المعنفة ليكون مساعداً لجميع الجهات المشاركة في الخطة الوطنية .
* إصدار بروشور ات وكتيبات توزع على النساء مجاناً في كل الأماكن المتاحة وخاصة في عيادات تنظيم الأسرة والمستوصفات الصحية يوضح للنساء حقوقهم القانونية وكيفية التصرف والإبلاغ في حال تعرضهم للعنف .المحافظة
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قدمت هذه الورقة في مؤتمر إقليمي حول "التحرش الجنسي كعنف اجتماعي وتأثيره على النساء"، القاهرة، 13-12/12/2009
	د..مسعودة خنون 


	ظاهرة العنف ضد المرأة من منظور سوسيولوجي


ملخص:
من الظواهر الغريبة التي أصبحت تتفشى بشكل سريع في المجتمع الجزائري، ظاهرة العنف ضد المرأة التي تعد من أخطر الظواهر السلبية التي تهدد أمن وكيان الأسرة والمجتمع على حد سواء.
فالعنف ضد المرأة يرتبط ارتباطا وثيقا بظاهرة العنف عامة، التي تعكس الجانب ألانحرافي المهدد لاستقرار المجتمع. فالعنف ضد المرأة يؤدي إلى خلق أشكال مشوهة من العلاقات الاجتماعية، وأنماط السلوك المضطربة داخل الأسرة وخارجها.
وإذا كان العنف هو ممارسة القوة بغرض الإضرار بالغير، فإن مفهوم العنف ضد المرأة في هذه الورقة يعني الإضرار بالمرأة من خلال ممارسة القوة الجسدية بالضرب أو ممارسة العنف المعنوي كالإهانة والتجريح. ومن ثم يعد العنف ضد المرأة تعبير واضح عن قمة الضعف والعجز عن التواصل، وعدم قبول لغة الحوار والإقناع.ولاشك أن ظاهرة العنف ضد المرأة لها أسبابها وعواملها وتداعياتها المجتمعية والبيئية، ولا يمكن فهمها بمعزل عن السياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمجتمع الجزائري الذي يعرف في هذه المرحلة التاريخية تحولات في بناءه الاجتماعي وتركيبته الثقافية.
في هذا السياق تركز المداخلة على بعض المنظورات السوسيولوجية في تفسير ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري من خلال تحديد الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، ودورها في توليد وتكوين العنف، ومختلف المقاربات  المفسرة لها.
المفاهيم المفتاحية : العنف- العنف ضد المرأة
1-مفهوم العنف:
إن مفهوم العنف يعني باللغة الفرنسية violence،وهي كلمة لاتينية تنحدر من لفظ violenta
التي تعني ينتهك أو يؤذي أو يغتصب، وهو استخدام الضغط أو القوة استخداما غير مشروع”1
وقد ورد هذا اللفظ في معجم ” المورد” الذي يشير إلى أن كلمة عنف تدل عدة معاني ودلالات، فهي تعني “أذى،اغتصاب، شدة ، قسوة ” 2 بمعنى سلوك عدواني يقوم على القوة والقهر يوجه لفرد أو مجموعة أفراد.
أما المعجم النقدي لعلم الاجتماع يصف العنف بأنه “سلوك لا عقلاني، يعود أصله إلى مركب من الميول والمصالح المتخاصمة التي تسبب إلى حد ما انحلال المجموعة نفسها، وأنه في كثير من الحالات سلوك قمعي، ومتلازم مع عملية اختلال النظام” 3
وللعنف صور وأشكال متعددة،منه ماهو ظاهر مثل العنف الجسدي كالضرب والجرح المتعمد، ومنه ماهو لفظي كالسب والشتم والإهانة،  وهناك نوع ثالث، وهو الأخطر والمعروف بالعنف الرمزي.
وإذا كانت المرأة هي المخلوق الضعيف الخاضع كما تصورها الثقافة الاجتماعية، فعليها تقع كل الممارسات العدوانية ألا إنسانية.ومن ثم يمكن اعتبار العنف ضد المرأة جزء من العنف العام.
2- العنف ضد المرأة :
العنف ضد المرأة هو عبارة عن ” سوء معاملة المرأة، يتجسد في سلوك عدواني ضدها يقوم به في كثير من الأحيان الزوج أو الأب أو الأخ أو أحد الأقارب، وحتى يمكن أن يقوم به شخص غريب. ويلحق بها ضررا ماديا(كالضرب والجرح والحرق والاغتصاب ) أو ضررا معنويا( كالإهانة والشتم والسب والتحقير) أو كليهما معا.
3- انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة .
تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من أخطر الآفات الاجتماعية الراهنة التي تجتاح أغلب مجتمعات العالم بصفة عامة، والمجتمع الجزائري بصفة خاصة. ولعل من أهم المؤشرات التي تعكس درجة خطورة هذه الظاهرة تزايدها وانتشارها على نطاق واسع. فقد ازداد انتشار السلوك العدواني في كثير من مجتمعات العالم، ولاسيما في المجتمع الجزائري الذي كان يمتاز بنوع من الهدوء والاستقرار والطمأنينة، وصار العنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية، يعكس الجانب ألانحرافي المهدد للبنية الاجتماعية للأسرة وللمجتمع . وبالنظر لما تلحقه هذه الظاهرة من أضرار جسمية ونفسية واجتماعية للمعتدي عليه، لم تعد ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة فردية فحسب ، بل أصبحت ظاهرة اجتماعية تهدد أمن واستقرار المجتمع على حد سواء.
فقد أوضحت التقارير الرسمية أن ظاهرة العنف ضد المرأة في تنامي مستمر. ففي إحصائيات تقدمت بها منظمة الصحة العالمية أنه ” من بين كل ثلاث نسوة في العالم تتعرض واحدة على الأقل في حياتها للضرب أو الإكراه على الجماع أو لصنوف أخرى من الاعتداء والإيذاء”4 . وتشير آخر الدراسات أن العنف ضد المرأة صار الأسلوب الأكثر انتشارا للتعامل معها، ففي الأردن تشكل نسبة 47% من النساء يتعرضن للضرب بصورة دائمة، 95% من ضحايا العنف في فرنسا ، و8 نساء من 10 ضحايا العنف في الهند***. وإذا كان العنف ضد المرأة منتشرا في جميع أنحاء العالم، فإن الأمر خطير يستدعي مراجعة حقيقية لبنية العلاقات الاجتماعية السائدة بين الرجال والنساء.

على غرار هذه الدول فإن الجزائر كذلك تعرف تزايدا وانتشارا واسعا لظاهرة العنف ضد المرأة. فعلى الرغم من أن سلوك العنف غير مقبول يتنافى مع القيم الروحية والإسلامية، إلا أن الأبحاث والدراسات تؤكد تنامي هذه الظاهرة وتفشيها بطريقة مقلقة ومخيفة.  فقد قامت الوزارة المكلفة بشؤون الأسرة وقضايا المرأة بدراسة حول العنف ضد المرأة في الجزائر، وأسفرت نتائج  التقرير النهائي إلى أن امرأة من كل 10 نساء تتعرض للضرب المبرح يوميا في البلاد وتتراوح أعمارهن بين 19و64 عاما”.5
وأضاف التقرير أن الزوج هو أكثر أفراد الأسرة نزوعا إلى ضرب المرأة، فيما يكون الشقيق هو أكثر من يمارس العنف ضدها في حال النساء المطلقات أو الأرامل**. ولا تقتصر ظاهرة العنف ضد المرأة داخل الأسرة فحسب  بل تتعرض المرأة الجزائرية لصور عديدة من العنف خارج البيت وفي أماكن متعددة.

وأمام تفاقم هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة واستفحالها، غدا الاهتمام بها أمرا مؤكدا، نظرا لما يترتب عنها من آثار مدمرة على المستويين الفردي والاجتماعي. في هذا السياق يحاول العلماء على اختلاف تخصصاتهم تقديم تحليل وتفسير لفهم ظاهرة العنف، وخاصة العنف ضد المرأة، لأن معرفة الأسباب يساعد لا محالة في إيجاد حلول لهذه الظاهرة الخطيرة. فما هي إذن مختلف المقاربات السوسيلوجية المفسرة لظاهرة العنف ضد المرأة ؟
4-المقاربات السوسيولوجية المفسرة لظاهرة العنف ضد المرأة.
حاول كثير من الباحثين الاجتماعيين إيجاد تفسير لظاهرة العنف  بشكل عام، والعنف ضد المرأة بشكل خاص. وقد أفرزت محاولاتهم الكثير من وجهات النظر المختلفة والمتكاملة في نفس الوقت.ويمكن تصنيف هذه المحاولات إلى3 مداخل أساسية:
أولا: المدخل البيولوجي. 
يحاول أصحاب هذا المدخل إلى إرجاع سلوك العنف إلى عوامل بيولوجية بحتة، حيث يرون أن الرجل بطبيعته التكوينية والبيولوجية يميل أكثر إلى استخدام العنف، وهذا ناتج عن زيادة في مستوى هرمون التستوسترونtestostérone- عند الرجل.ويقر أصحاب هذا المدخل أن الرجل يولد عنيف بطبعه بسبب التركيبة الفسيولوجية، ومن ثم يمارس العنف على غيره، وعلى المرأة بشكل خاص. فهذا المدخل يدعم فكرة ممارسة العنف ويبررها، على اعتبار أن الرجل يولد على هذه الفطرة، ومزود بهرمون تستوسترون، ومن ثم فإن التعاطي معها أمر طبيعي.
وقد سادت هذه الفكرة طويلا، وغذت الكثير من الأفكار والمعتقدات، وأصبحت شائعة في كل الأوساط. إلا أن البحث العلمي تطور في هذا المجال، وتمكنت الأبحاث والدراسات الطبية من الوصول إلى اكتشاف عدم وجود ارتباط بين سلوك العنف وبين زيادة مستوى هرمون التستوسترون. إن هذا المدخل تجاهل العوامل الثقافية والاجتماعية في تفسير ظاهرة العنف ضد المرأة . فالعنف كسلوك تتدخل فيه عوامل بيئية واجتماعية نطرحها فيما بعد.
ثانيا: المدخل السيكولوجي( النفسي )
يذهب أصحاب هذا المدخل إلى تفسير ظاهرة العنف بإرجاعها إلى أسباب كامنة في شخصية الفرد، وليست خارجة عنه. ويؤكد أصحاب هذا المدخل أن الطفل يمر في حياته بتجارب قاسية، تولد لديه سلوكيات عدوانية لها تأثير هام على سلوكه في المستقبل، لتصبح هذه السلوكيات العدوانية -مع مرور الزمن- جزءا لا يتجزأ من شخصيته. ويرى أصحاب هذا المدخل أن السبب يعود في كثير من الأحيان إلى فقدان الطفل في المراحل الأولى من حياته الحب والحنان من طرف الوالدين، الأمر الذي يولد عنه سلوك عدواني يعوض من خلاله هذا النقص العاطفي. إذن فالتجربة غير السوية التي يمر بها الطفل هي أساس الانحراف، حيث تخلق لديه اضطراب واهتزاز في شخصيته.
فالمرأة التي يمارس عليها العنف منذ الصغر يصبح لديها اعتقادا أنها إنسان يستحق التصرف معه بالعنف،وتتدعم هذه الفكرة من خلال الثقافة والمعتقدات السائدة.إلا أنه يمكن القول أن ممارسة العنف لا يرتبط  في كل الأحوال باضطرابات في شخصية الفرد، فكثيرا ما تساندها ثقافة المجتمع ولا تقف ضدها.من هنا فإن محاولة المدخلين السابقين في تفسير ظاهرة العنف ضد المرأة تبقى قاصرة ومنقوصة بسبب إهمالهما للعوامل الثقافية والاجتماعية التي تشكل أساس الفهم السوسيولوجي لظاهرة العنف ضد المرأة.
ثالثا: المدخل الثقافي الاجتماعي.
يؤكد أصحاب هذا المدخل أن الثقافة بكل عناصرها ومضامينها تحدد السمات الأساسية لأي مجتمع والثقافة السائدة في المجتمع المعاصر، أو المجتمع الحديث تتسم بالتسلط والعنف. وهذه الثقافة تنتقل إلى الأفراد، وإلى طريقة تفكيرهم، فيكتسبونها عن طريق مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية ووسائل الإعلام المختلفة. ويأتي على رأس هذه المؤسسات الأسرة، فالمدرسة ثم المجتمع الكبير. وتعد الأسرة كمؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية أول بيئة تستقبل الطفل، وأقوى بيئة في التأثير على حياته، وفي بناء وتكوين شخصيته وتشكيلها. وإذا كانت الأسرة تقوم بعملية الإعداد والتهيئة للحياة الاجتماعية ، فهي المسؤولة عن عمليات التلقين والتطبيع الاجتماعي للفرد،وهي المسؤولة كذلك عن نقل ثقافة العنف للأطفال.في هذا الصدد يرى “تالكوت بارسونز” أن الوالدين أثناء تفاعلهما مع الطفل لا يقومان بأدوارهما الشخصية، بل يؤديان أدوارا ينظمها المجتمع، كما لا يحكم سلوكهما قيم شخصية، بل يمثلان قيم المجتمع السائدة أثناء تفاعلهما مع الطفل “7 فإذا كان المجتمع يؤمن باختلاف أساليب التربية الموجهة للذكور، وأساليب التربية الموجهة للأناث، فإن عملية التنشئة الاجتماعية في هذه الحالة تتم وفق نمطين اجتماعيين مختلفين كثيرا ما تنظر للذكر بأنه الأقوى، وله حق التسلط، في حين أن الأنثى ينظر إليها على أنها الأقل شأنا، ومن ثم ينطبع سلوك كل منهما بطابع خاص.من هنا فإن استعمال العنف ضد المرأة يكمن في انتشار ثقافة العنف وقبولها من طرف المجتمع بمختلف مؤسساته،الأمر الذي يترتب عنه إعطاء حد أدنى من الشرعية لاستخدام العنف، وخاصة العنف ضد المرأة. . في هذا السياق يذهب “M.A.STRAUSS-ستروس ” إلى القول أنه يصبح هناك حدا أدنى من الاتفاق الضمني بين أفراد المجتمع على تأييد استخدام الأزواج للعنف مع زوجاتهم” 8 وفي هذه الحالة يكون المجتمع أكثر تسامحا مع الذكر، الأمر الذي يرسخ هذا النمط في أذهان الناس ، وفي معتقداتهم وتصوراتهم.
وبناء على ما سبق يرجع أصحاب هذا المدخل الثقافي الاجتماعي تفسير ظاهرة العنف ضد المرأة إلى انتشار ثقافة العنف وتدعيمها من طرف المجتمع عبر مؤسساته المختلفة. فأسلوب التنشئة الاجتماعية هو الذي  يمنح للرجل القوة وحق التسلط ، ويعد ذلك  في تصورنا  من أهم الأسباب الجوهرية المؤدية للعنف ضد المرأة .
خلاصــة 

مهما تعددت المداخل في تفسير ظاهرة العنف ضد المرأة، إلا أنه لا يمكن النظر إليها من زاوية واحدة، فالظاهرة معقدة ومتشابكة الأمر الذي يتطلب الوقوف على مختلف المتغيرات المرتبطة بها، والمؤثرة فيها. إلا أن أهم عامل يكمن في تأثير أساليب التنشئة الاجتماعية على ظاهرة العنف، وخاصة العنف ضد المرأة. ومن ثم ضرورة إعادة النظر في الأساليب التربوية بما يتماشى وفق الحقوق الإنسانية لكل فرد مهما كان جنسه. ولن يتم ذلك إلا من خلال صياغة مفاهيم وأساليب تربوية تعزز مكانة كل فرد في الحياة الاجتماعية سوى كان ذكرا أو أنثى،ونشر ثقافة السلم والأخوة والرأفة بين الأفراد حتى تساهم المرأة والرجل في بناء الحضارة الإنسانية.
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مقدمة:

منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام, وخلق حواء لتكون سكن ومودة وحمة له, ومؤنسة له في وحشته وهما شركاء في هذه الحياة منذ لحظة هبوطهما إلى سطح الأرض, وحتى يوم القيامة وهما شركاء في المعصية الأولى في الجنة بأكلهما من الشجرة المنهي عنها, بعد أن وسوس لهما الشيطان بذلك, وهم شركاء في العمل في الحياة الدنيا ومتساويان في الأجر والثواب حيث إنهما في الأصل شركاء في الإنسانية لأن كل البشر بعد آدم عليه السلام أبناء آدم وحواء على السواء أياً كان لونهم أو دينهم أو جنسيتهم، والمرأة التي تمثل نصف سكان الأرض تقريباً مرت عبر العصور المختلفة بعدة مواقف كانت فيها حقوقها مهدرة, وكرامتها الإنسانية غير معتبرة, حيث أن وضع المرأة في الديانة اليهودية بالغ السوء وشديد التحقير للمرأة, حيث كانت كالمتاع, تشترى وتباع, وكانت كالأموال تورث بين الأجيال, وكانوا يعتبرونها نجس تلوث الماء والهواء والمكان والطعام لاسيما أثناء فترات الحمل والولادة, وأثناء فترات الحياض, ولم تكن المرأة أسعد حظاً في ظل الديانة المسيحية فقد كانت المرأة في ظل العهد الجديد (المسيحية) تعاني من نفس المعاملة اللا إنسانية التي كانت تعانيها في ظل العهد القديم (اليهودية), وكانت تحرم من الصلوات في الكنيسة أو الالتحاق في الوظائف الدينية في الكنيسة, وكانت الديانتين (المسيحية - اليهودية) تحملان المرأة وزر ومسؤولية الخطيئة الأولى - الخروج من الجنة - ورغم أن المرأة في المسيحية بدأت في التحرر نسبياً من الظلم والاضطهاد الذي التصق بها في ظل اليهودية, نتيجة التعاليم السمحاء في المسيحية, إلا أنها ظلت خانعة للرجل كما هي خاضعة للرب على أساس أنها مدخل الشيطان إلى الرجل, وهذا الفكر ساد مرة أخرى بعد انتهاء حياة المسيح عليه السلام على الأرض وامتداد يد التبديل والتحريف إلى الإنجيل.

ولما جاء الإسلام ساوى بين الرجال والنساء في التمتع بالحقوق والحريات وتحمل التبعات والمسئوليات, وصان كرامة المرأة الإنسانية, وحررها من دنس الخطيئة الأولى ونسبتها إليها وحدها, وجملة القول أن الإسلام وضع وأسس ما يعرف اليوم بحقوق الإنسان وذلك قبل أن تعرفها التشريعات الوضيعة بأكثر من ألف ومائتين عام تقريباً, حيث يعتبر إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1791م في فرنسا أول إعلان وضعي يصدر في مجال حقوق الإنسان, ثم بدأت فكرة حقوق الإنسان تلوح في الأفق في العقد الرابع من القرن العشرين الميلادي مع وضع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م, ثم إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م, وبدا الاهتمام معها بحقوق المرأة ومساواتها للرجل في التمتع بالحقوق والحريات المختلفة, لاسيما وأن وضع المرأة في معظم دول العالم في هذه الآونة كان بالغ السوء والقسوة بسبب وجود أعراف قديمة وعادات اجتماعية مهيمنة على سلوك الأفراد والجماعات تنمي المعاملة التمييزية ضد المرأة وتنظر إليها على أنها مخلوق أدنى من الرجل, وأنها تحتاج دائماً إلى وصاية الرجل في كل مراحل حياتها من المهد وحتى اللحد.لذلك كافحت الأمم المتحدة وكافة الوكالات الدولية المتخصصة المعنية بقضية حقوق المرأة ومساواتها بالرجل على مدار أكثر من خمسين عاماً للنهوض بالمرأة وكفالة تمتع النساء والرجال بذات الحقوق الحريات دون تمييز بينهم لأي سبب كان من أسباب التمييز المعروفة مثل الدين أو الجنس أو اللون أو الجنسية أو.........الخ.وتمخض عن هذا الكفاح المتواصل عدة اتفاقيات دولية تساوي بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات, مثل العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمدنية والسياسية الصادران عام 1966م, والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الثاني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر أيضاً عام 1966م, ثم بعد ذلك بدأت المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة فقط من أجل النهوض بها وتحسين وضعها على الصعيد الدولي والوطني مثل الإعلان العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة الصادر في عام 1967م والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الصادر في عام 1979م، وأيضاً البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية الصادر عام 1999م والذي أوجد آلية دولية وهي لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لها دور هام في مجال حماية حقوق المرأة المختلفة وتلقي الشكاوي والتحقيق فيها سواء من جانب الأفراد أو جماعات الأفراد أو من جانب الدول الأطراف في الاتفاقية.ونظراً لأن للإسلام الحنيف نظرة خاصة إلى حقوق المرأة التي ينظمها ولا يهدرها, حيث أن الإسلام ينظر إلى صالح الأفراد والمجتمع في ذات الوقت لأنه دنيا ودين, جاء لصلاح أمور الدنيا والآخرة.وعليه فإننا سوف نعرض لحقوق المرأة المختلفة ووسائل حمايتها في إطار دراسة مقارنة بين كل من القانون الدولي العام والإسلامي, مع الأخذ في عين الاعتبار أن الإسلام صحاب الأسبقية والريادة في منح المرأة لحقوقها والمساواة بينها وبين الرجل على أساس مصلحة المجتمع وليس على أساس اقتسام كل الحقوق مناصفة وبالتساوي بينهما.

وعليه فقد قسمنا موضوع الكتاب إلى ما يلي:

- مقدمة
- الفصل الأول: المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام.
- الفصل الثاني: حقوق المرأة المدنية والسياسية في القانون الدولي العام والإسلام.
- الفصل الثالث: حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القانون الدولي العام والإسلام.
- الفصل الرابع: وسائل حماية حقوق المرأة في القانون الدولي العام والإسلامي.
- خاتمة: تبين أهم نتائج الدراسة وأهم التوصيات في مجال تحسين حقوق المرأة وصيانة وحماية هذه الحقوق.

 رأينا قبل أن نعرض لموضوع هذا الكتاب وهو (الحماية الدولية لحقوق المرأة - دراسة مقارنة لأحكام الشريعة الإسلامية) أن نقف لوضع المرأة في الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام, فلا شك أن هذه الديانات هي التي يدين بها معظم سكان الأرض, وبالتالي فإنها تؤثر تأثيراً شديداً على كل العلاقات الاجتماعية والقانونية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي تشكلت داخل مجتمعات هؤلاء السكان والمرأة بطبيعة الحال شطر هؤلاء السكان.لذلك كان من الأهمية بمكان أن نستعرض مكانة المرأة في هذه الديانات الثلاثة.

وعليه فقد قسمنا هذا الفصل إلى المبحثين الآتيين:
المبحث الأول: المرأة في اليهودية والمسيحية.
المبحث الثاني: المرأة بعد ظهور الإسلام.

المبحث الأول 

المرأة في اليهودية والمسيحية
تمهيد وتقسيم:

بادئ ذي بدء عندما نستعرض لوضع المرأة في الديانتين اليهودية والمسيحية ينتاب عقولنا حالة من الاستنفار, وقلوبنا حالة من الاشمئزاز ويتأكد لدى كل عقل منصف وضمير غير مجحف أن هناك تحريف وتبديل قد اعترى التوراة والإنجيل, ليخرج المرأة من كونها شقيقة الرجل في الإنسانية, ويهوي بها إلى الهاوية الدونية والحيوانية.

وكلامنا السابق تؤكده وتؤيده ما ورد في كتب اليهود والنصارى الآتيين:
المطلب الأول: المرأة في الديانة اليهودية.
المطلب الثاني: المرأة في الديانة المسيحية.
- المطلب الأول: المرأة في الديانة اليهودية.
أسلفنا القول في صدر هذا المبحث أن الديانة اليهودية قد اعتراها التبديل والتعريف عن طريق مجموعة من العابثين التابعين لها, وليس أدل على صدق ذلك غير قول الله سبحانه وتعالى: (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلا قَلِيلا).فهذه الآية الكريمة هي البرهان الساطع والدليل القاطع المنزّل من الله عز وجل على أن بعض اليهود استغلوا سلطاتهم الدينية والزمنية في تحريف التوراة ومعصية الله, لكي يشتروا عرضا دنيويا زائلاً.كذلك أجد في نفسي غضاضة وأنا أعرض لمكانة المرأة في الديانة اليهودية بشأن ما هو مدون في توراة اليوم الموجودة بأيدي اليهود, وسبب ذلك توضحه السطور التالية.
فالمرأة عند اليهود هي سبب الخطيئة البشرية الأولى, أي أنها السبب وراء خروج آدم عليه السلام من جنة الرضوان, حيث يقول الأصحاح الثالث من سفر التكوين (إن سبب معصية آدم هي المرأة, وأنها حين أغرتها الحية بمخالفة أمر الله بالأكل من تلك الشجرة التي حرمها الله عليها وعلى زوجها, عرضت الأكل من تلك الشجرة على آدم فأكل منها, فقد أتى إبليس على شكل حية وغرر بحواء, فاستجابت لندائه وأكلت وبعد ذلك أطعمت من آدم, فكان الهبوط من الجنة, وكانت الخطيئة في الأرض).وتقول التوراة كذلك أن الله عز وجل شأنه عندما سأل آدم عن سبب الأكل من الشجرة المحرمة عليه أجاب أن حواء هي السبب وعندما سأل حواء عن ذلك أجابت أن الحية هي السبب, لذلك لعن الله الحية وعذب المرأة بآلام الحمل والولادة, وجعل الرجل صاحب السيادة عليها.

ولا تتوقف التوراة المحرفة والمبدلة عند هذا الحد, بل تجاوزته إلى الإهانة للأنبياء وبناتهم فأهانوا سيدنا لوطاً عليه السلام وبنتيه, حيث نسبوا إليهما قيامهما بسقاية والدهما الخمر ثم زنين به, البنت الكبرى في ليلة, ثم أختها الصغرى في الليلة التالية, ولعل هذا التخريف اليهودي يناقض الفطرة السليمة والعصمة لأنبياء الله التي أعطاهم لهم ومنحهم إياها.
هذا بعض ما وصف به اليهود المرأة في التوراة المحرفة, والتي يدّعون أنها لا تزال كتاباً سماوياً منزلاً من عند الله سبحانه وتعالى.
لذلك كان من أثر ذلك أن وضع المرأة في المجتمعات اليهودية غاية في التحقير والإذلال والتهميش والعداء والكراهية, فقد وصفوها بأن شيئاً يباع ويشترى, وينتقل بالإرث بين الرجال, وكان يسمحون للرجال والآباء أن يبيعوا بناتهم كالرقيق إذا ضاقت بهم الأحوال, وأيضاً لهم الحق في تأجير بناتهم للمتعة مقابل مال يقبضه الأب الذي يتاجر بشرف بناته, حيث يجبرهن على الزني, وإتيان الفاحشة.
ولقد لعب الفلاسفة والمؤرخون ورجال الدين دوراً كبيراً في الإساءة إلى المرأة إساءة بالغة حيث اتفقوا أن المرأة روحها شريرة, ونجسة لاسيما أثناء فترات الحيض والولادة ولذلك فلا يخالطها الرجال أثناء هذه الفترات لا في الأكل ولا في الفراش ولا في البيت بأكمله, بل ذهب التعصب ضد المرأة إلى أقصى مدى عندما بالغ البعض من الحاخامات وقال أن المرأة نجس يفسد الهواء, الذي يحيط بها أو تمر بجواره, وبالجملة فإن هذا الاتجاه من الفكر اليهودي يرى أن المرأة ليس لها روح, فهي أقل من الحيوان, وحتى إن كان لها روح فهي شريرة ونجسة لا تستقيم معها الحياة.

ولقد أيد التلمود - كتاب اليهود الثاني المقدس - هذا الاتجاه ضد المرأة حيث جاء فيه أن (المرأة ليست إلا بهيمة, والزنا بها يعتبر جريمة لأنها من نسل الحيوانات).
والواقع أن تشبيه المرأة بالبهيمة والتحقير من شأنها إلى هذا الحد هو خير دليل على أن ما ورد في التوراة والتلمود بصفة عامة, وفي هذه القضية بصفة خاصة هو محض كذب وتضليل من ضعاف النفوس من البشر ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا هو كلام رب البشر, فكيف لا يكون الزنا بالمرأة جريمة حتى ولو كانت من نسل الحيوانات كما يقولون؟.
كيف يباح للرجال أن يفعلوا ذلك بالنساء, وهم محرم عليهم إتيان البهيمة أو الزنى بها؟
إن وضع المرأة في المجتمعات اليهودية التي عرفت وبدلت الديانة اليهودية فوضعت توراة وتلمود حسب أهوائها بالغ القسوة, وشديد الإهانة فهي ممنوعة من التدين حسب قانون الكهنوت اليهودي, ويصلي الرجل اليهودي كل يوم صلاة شكر للرب لأنه لم يخلقه أنثى.وأخيراً ونحن نتحدث عن الوضع القانوني للمرأة في المجتمع اليهودي, كان طبيعياً لكل ما تقدم أن تخضع فيه المرأة لسيادة الرجل في كل مراحل حياتها المختلفة من المهد وحتى اللحد, قبل الزواج وبعده وليس لها رأي أو اختيار في مسالة زواجها, ولوالدها تزويجها بمن يراه دون إرادتها وعليها الطاعة وإلا إنها سوف تفقد حياتها جزاءاً لمعصيتها ولخص العبرانيون القدامى الوضع القانوني للمرأة في كلمة واحدة وهي كلمة "بولة" أي المملوكة, ولك أن تتصور عزيزي القارئ مدى حرية الرجل المالك في التصرف في المرأة المملوكة له بكافة صور التصرف والاستغلال المختلفة.
- المطلب الثاني: المرأة في الديانة المسيحية.

لم تكن المرأة في الديانة المسيحية أوفر حظاً, ولا أسعد حالاً منها في الديانة اليهودية, حيث أن التوراة هي العهد القديم, والإنجيل هو العهد الجديد, وكلاهما أصابه التبديل والتحريف.فالمسيحية بيد أنها دين رحمة ولطف بالناس, ودين تسامح وعطف وعفو, إلا أن موقفها من المرأة الذي يشبه موقف اليهودية منها يدعو العقل للوقوف أمام المسيحية التي تتصف بوجه عام بالسماحة والرحمة وموقفها من المرأة المتشدد بشكل يؤكد أن هذه الديانة ليست هي الديانة نزل بها السيد المسيح عليه السلام, إذ إنه كيف يتصور عقلاً أن تهاجم المسيحية والإنجيل المرأة وهي نزلت على عيسى بن مريم؟ وأمه مريم بنت عمران التي لا يجهلها أحد من العالمين.

فالمسيحية - مثل اليهودية - تحمل المرأة مسئولية الخطيئة الأولى وإخراج آدم عليه السلام من الجنة وترى أن المرأة هي سبب هلاك الجنس البشري لولا قصة الفداء العظيم وهي صلب السيد المسيح عليه السلام - كما يقولون - ولا شك أن هذه النظرة المتشددة ضد المرأة كانت بعد انتهاء وجود السيد المسيح عليه السلام على الأرض, حيث كان يقوم عليه السلام بالمساواة التامة بين البشر, لا فرق بين ذكر وأنثى وكان دائم العطف على النساء ولم لا؟ وأمه مريم العذراء؟وبعد عيسى عليه السلام بدّل المهنة والقساوسة كلامه وتعاليمه فقالوا أن المرأة هي باب الشيطان ودخله إلى الرجل, ويجب أن تستحي من جمالها لأنه سلاح إبليس لعنه الله للفتنة والضلالة.

وأغرب من هذا أن مجمع (ماكون) في دراسة له انتهى إلى أن (المرأة خالية من الروح الناجية من عذاب جهنم ما عدا أم المسيح عليه السلام).ومنع الكهنة المسيحيون المرأة من التبرك بالإنجيل والصلوات في الكنيسة, فليس لها حق التعميد والاقتراب من الهيكل المقدس لأنها نجسة وهذا هو اتجاه كهنة قرطاجة.ولقد تابع هذا الاتجاه ضد المرأة العديد من الفلاسفة حيث ذهب "مارتن لوثر" إلى القول بأن الفائدة الوحيدة المنشودة للمرأة هي الإنجاب وولادة الأطفال, أما "توما الأكويني" فيقول أن المرأة خلقت دون الرجل وهي ملزمة بطاعته لأنه أكثر رؤية وتعقلاً منها, والمرأة ما هي إلا كائن معتوه موسوم بالغباء, لأنه أكثر رؤية وتعقلاً منها, والمرأة ما هي إلا كائن معتوه موسوم بالغباء, ولذلك يجب أن تظل دائماً تحت الوصايا.والوضع القانوني للمرأة في المجتمعات المسيحية بالغ السوء والقسوة, فحريتها مهدرة, وحقوقها معطلة وآدميتها منتهكة, حيث يجوز ضربها من الزوج وعقابها حسبما يتراءى له, وليس لها حق اللجوء إلى المحكمة ولا أن تسمع لها شكوى أو طلب, وليس لها الحق في أن تتصرف في أموالها إلا بموافقة زوجها, وليس لها حق طلب الطلاق مهما كانت عيوب زوجها.

ما تقدم هو غيض من فيض مما تلاقيه المرأة في ظل الديانتين اليهودية والمسيحية (العهد القديم - العهد الجديد) من إهانة وتحقير وإذلال, وإنزال لمراتب الحيوان أو أقل وتحميلها وحدها مسئولية الخطيئة الأولى بإخراج آدم عليه السلام من الجنة.

وجملة القول وخلاصته أن ما ورد في التوراة والتلمود والإنجيل فيما يخص المرأة بشكل خاص لا يمكن أن تقبله أو يتقبله إنسان مؤمن لوجود الله الواحد الأحد, العادل, الذي لا يكلف كل نفس إلا طاقتها, ولا يحاسبها على غير ما فعلت القائل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل مطلقاً "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا, إن أكرمكم عند الله أتقاكم".
والقائل على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم (إنما النساء شقائق الرجال).
المبحث الثاني
 المرأة بعد ظهور الإسلام
تمهيد وتقسم:
الإسلام دين الله الخاتم, والمولى له حافظ من التخريف والتغيير حيث قال: (إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ), وهو الدين الذي رسم الخطوط العريضة للحياة الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تلك الحياة القائمة على المساواة بين البشر لا فرق بين رجل وامرأة, ابيض أو أسود, عربي وأعجمي إلا بالتقوى تلك الحياة القائمة على العدل, فلا عدوان إلا على الظالمين, وأي ظلم يمكن أن يكون أقصى من اغتصاب الحقوق وإهدارها, والنزول بأصحابها إلى مرتبة الحيوانات.لذلك عندما أتى الإسلام أعلى من شأن المرأة ورفع قدرها وأعطاها مكانتها التي كانت عليها في حياة المسيح عليه السلام وإن أعطاها المزيد من الحقوق الحريات.

وقبل أن نعرض المرأة بعد ظهور الإسلام رأينا الوقوف بإيجاز للمرأة في العصر الجاهلي وفي شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام مباشرة حتى نعلم الفرق بين وضعها قبل الإسلام وحين ظهوره, وعليه فإننا نقسم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين:
المطلب الأول: المرأة في الجاهلية قبل الإسلام.
المطلب الثاني: المرأة في ظل الإسلام.
المطلب الأول: المرأة في الجاهلية قبل الإسلام.
اختلف المؤرخون في وضع المرأة في الجاهلة قبل ظهور الإسلام إلى فريقين, الأول يرى أن وضع المرأة كان مثل وضعها في شرائع اليهودية والمسحية من إذلال, وتحقير, وإهدار لحقوقها وآدميتها وإنسانيتها, أم الثاني فيرى عكس ذلك تماماً ولكل فريق حججه وأدلته.
1- حجج وأسانيد القائلين باحتقار المرأة في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام:
أنصار هذا الفريق قالوا أن المرأة في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام حرمت من أبسط حقوقها وهو حق الحياة, حيث انتشرت ظاهرة وأد البنات, أي دفنهم أحياء, وكانت المرأة مجرد متاعاً أو مالاً يورث شأنها شأن الحيرات والماشية فكانت تحرم من الميراث وتباع وتشترى في الأسواق كرقيق وجواري للعمل والمتعة.
وبشكل عام كان العرب في ظل هذه الفترة يخجلون من انجاب الأنثى وكان يتوارى الرجل من قومه إذا أنجبت له زوجته بنتاً, وهذا القول يتطابق مع الآية الكريمة التي تقول (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ).
وأنصار هذا الفريق يرون أن قصص وأد البنات كثيرة حيث كان الأب يأد أبنته حين ولادتها مباشرة حيث يقوم بحفر الحفرة, ثم وضعها فيها, ثم ردمها عليها بلا شفقة أو رحمة كأنه كان يتخلص من عار لحقه, أو خزي ينتظره, أو أنه كان يؤجل الوأد إلى أن تبلغ البنت سناً معيناً لا يتجاوز ستة سنوات تقريباً ثم يأخذها ويقول لها انظري في البئر (وهي الحفرة التي أعدها لوأدها) ثم يدفعها من الخلف لتسقط فيها, ثم يهيل عليها التراب فتموت ليس لذنب سوى لأنها ولدت أنثى, بل الأشد قسوة في قصص قتل البنات قيام الأم نفسها بقتل وليدتها بعد ولادتها مباشرة إذا علمت أنها أنثى ويتم هذا القتل أما أفراد الأسرة كلها فأي قسوة كانت تسود هذا المجتمع, عندما يعتبر قتل الأم لوليدتها أمراً مقبولاً وتشهده كل أفراد الأسرة كأنه يوم احتفال للتخلص من عار أو حزن ألم بهم.

ويرى أنصار هذا الفريق مكانة المرأة في عرب الجاهلية بأنها كانت مسلوبة الحقوق - حقها في الحياة مهدر, وليس لها حق الملكية أو الميراث, بل إنها كانت متاعاً يرثه الرجال جيل بعد جيل, وكانوا يعتبرونها نجسة غير طاهرة فلا يصح لها التعبد أو الطواف حول الكعبة, وكانت لا تتمتع بأية حرية في اختيار زوجها وعليه فإن حالها حسب رأي هذا الفريق كان مثال حالها في الديانة اليهودية والديانة المسيحية إن لم يكن أشد قسوة.
2- حجج وأسانيد القائلين بسمو مكانة المرأة في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام:
أنصار هذا الفريق يقولون أن المرأة في عرب ما قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية منحت العديد من الحقوق والحريات التي لم تنالها من قبل, حيث منحت حق الحياة والتملك, وحق اختيار الزوج وحرية الانفصال عنه, وكان للمرأة بشكل عام مكانة عالية في المجتمع الجاهلي, وليس أدل على هذا من الشعر العربي والمعلقات الطويلة التي كانت النساء بطلاتها, فلا يعقل أن يتغزل الشعراء في المرأة في العصر الجاهلي وهي موضع تحقير وإذلال؟
ويرد أنصار هذا الفريق على أنصار الفريق الأول بأن وأد لبنات والتخلص منهم لم تكن ظاهرة اتسمت بها كل القبائل العربية لأنه لو صح هذا التعميم لأنقرض الجنس النسائي من شبه الجزيرة العربية خلال هذه الفترة, بل لأنقرض تبعاً لذلك الجنس البشري بوجه عام لعدم قدرته على الحفاظ على نوعه بسبب قتل المرأة والقضاء عليها.
كما أن المرأة في شبه الجزيرة العربية كانت لها حق التملك والتصرف فيما تملك التصرف فيما تملك بحرية كاملة وليس أدل على ذلك من أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم تقوم برعاية تجارتها, فزادت البركة فيها بعد زواجها وتولي النبي صلى الله عليه وسلم أمر تجارتها.
وكذلك كان للمرأة حق اختيار زوجها حيث اختارت هند بنت عتبة زوجها أبو سفيان بن حرب من بين عدة رجال تقدموا لخطبتها, وكذلك اختارت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زوجاً لها, بل هي التي خطبته لنفسها لأمانته وصدقه وحسن تصرفه وإدارته لتجارتها.
كما أن أوس بن حارثة كان يستشير بناته في الزواج من حارث بن عوف حتى وافقت على الزواج منه ابنته بهية وهي كانت الثالثة من بناته.بل أن الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير حيث كانت بعض النساء في عرب الجاهلية يشترطن بعد الزواج أن تظل العصمة في أيديهم مثل سلمى بنت عمرو وهي من نساء بني عدي بن النجار, كما إن نساء قبيلة بني تميم في قريش كن مشهورات بالتدلل على أزواجهم.ولا يغيب عن الفطنة والعقل أن التدلل هو مرحلة أعلى من منح الحقوق بكثير, بل يمكن أن نقول معه أن إفراط في منح هذه الحقوق للمرأة وإفراط من الأخيرة في استعمالها واستغلالها.

ويقول كذلك أنصار هذا الفريق أن القبائل العربية كانت تورث النساء, على عكس الوضع في ظل الديانتين اليهودية والمسيحية, ويقال أن أول من ورث النساء في الجاهلية قبل ظهور الإسلام هو أبو الجاسد عامر بن جشم بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر حيث ورث ماله لأولاده البنين والبنات حيث جعل للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وعند مجيء الإسلام وافق حكمه ما فعله أبو المجاسد.
المطلب الثاني: المرأة في ظل الإسلام
بعد أن عانت المرأة حقباً زمنية طويلة في ظل اليهودية والمسيحية من إهدار لكرامتها واحتقار لإنسانيتها ونسبة خطيئة الخروج من الجنة لقوانينها وجعلها دائماً روح شريرة نجسة تدنس كل ما تحيط به أو يحيط بها, وحرمانها من الغفران والإنزال بها إلى مرتبة الحيوان أتى الإسلام لينفض عن وجهها كل هذا الطغيان, فيعيدها إلى جنس بني الإنسان, ويقرر مساواتها بالرجال, ولم لا؟ فكلاهما ذات أصل مشترك في الإنسانية حيث يقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}, أي أنهما متساويان في أصل الإنسانية.ثم قال الله تعالى في آية أخرى: { وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا }, أي أنهما متساويان في العمل والجزاء.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال", والحديث هنا ينصرف إلى أن النساء والرجال هم أخوة في النسب, حيث يرجع كل البشرية في نسبها لأب وأم واحدة هما آدم وحواء الذي خلقهما الله عز وجل بيده تكريماً لهما, واعتلاء لشأنهما على سائر المخلوقات الأخرى, فكيف نأتي ونخاف ذلك وننزل بالمرأة إلى مرتبة دنيا من المخلوقات وهي مرتبة الحيوان.

إن الإسلام بمصدريه الرئيسيين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لم يفرق في أحكامه بين الرجل والمرأة, وذكر وأنثى, فكل الآيات القرآنية التي تشمل على الأوامر والنواهي تخاطب الرجال والنساء على حد سواء "إن المسلين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرات الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً.

كما أن الإسلام برّأ المرأة من تهمة الخطيئة الأولى بإخراج آدم عليه السلام من الجنة, حيث أعاد الأمور إلى صحيحها وذكر أن سبب الخروج من الجنة هو آدم وحواء على السواء, حيث قال الله عز وجل: { وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ }.والآية الكريمة تشير إلى المسئولية المشتركة لآدم وحواء على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى بعد الأكل من الشجرة المنهي عنها فكان الجزاء لكليهما معاً وبالتساوي وهو الخروج من الجنة والنزول للأرض وطلب المغفرة والغفران من الله جل شأنه.
وذلك نجد في الإسلام ما يلي:
1- أن المرأة في الإسلام شأنها شأن الرجل تماماً فهما متحدان في صفة الإنسانية { مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}, النساء شقائق الرجال.
2- أن المرأة في الإسلام قد تكون أكرم عند الله من الرجل إذا كانت ذات دين وخلق وتقوى.
3- المرأة مكلفة مثل الرجل تماماً في الإسلام, وكلاهما متساويان في الحقوق والواجبات أمام الله فالأرض هي حقل العمل ومزرعة الخير أو الشر, وكلاهما يسكناها, والجنة واحدة والنار واحدة وكلاهما يسير إلى أي منهما حسب ما زرع في حقل العمل في الأرض مزرعة الدنيا.
4- أن المرأة لها استقلالية دينية في الإسلام حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع النساء على عدم الشرك بالله عز وجل, وعدم السرقة, وعدم الزنى وحفظ الفروج, وعدم القتل, وطاعة الله ورسول على أن يستغفر لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم اله عز وجل.
ونلاحظ هنا في هذه المبايعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبايع أزواج هؤلاء النساء, ولا أوصيائهم من الرجال بالنسبة للنساء غير المتزوجات, وهذا دليل على استقلالية المرأة الدينية في الإسلام ويؤكد ذلك قصة سيدنا لوط عليه السلام, وقصة سيدنا نوح عليه السلام حيث لم ينفع إيمان هذين النبيين زوجتهما الكافرين وقت هلاكهما مع القوم الكافرين, كما أن في قصة السيدة آسيا المؤمنة زوجة فرعون الكافر, التي لم يضرها كفر زوجها وادعائه الألوهية, بل أكرمها الله عز وجل وجعلها من سيدات أهل الجنة.
5- المرأة في الإسلام لها ذمة مستقلة عن ذمة الرجل سواء كان زوجها أم أبيها أو أخيها أو ابنها ولذلك فإنها تملك حق البيع والشراء وإبرام العقود الصحيحة شرعاً, ولها حق الميراث وحق اختيار زوجها, ولها حق طلب الطلاق "فإن أراد فصالاً عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليها".

وأخيراً فإن المرأة في الإسلام لها العديد من الحقوق التي سوف نفرد لها الصفحات التالية من هذا الكتاب تحت المسمى الحديث لتقسيم الحقوق في عالم اليوم إلى حقوق مدنية وسياسية, وحقوق اقتصادية, واجتماعية, وثقافية.
بيد أنه يطيب لنا أن نشير في نهاية الحدث عن المرأة عند ظهور الإسلام, أن المرأة في ظل الإسلام صارت تحيا في ظلاله وأمانه بعيداً عن الدعاوي المحرّفة والمضللة الصادرة عن كهنة اليهودية وقساوسة المسيحية التي وضعت المرأة مع الحيوان في مرتبة واحدة, فأتي الإسلام ليعيد لها كرامتها ويصون لها حقوقها وآدميتها, ولا عجب في ذلك لأن الإسلام ليس مجرد دين سماوي فحسب بل هو الخاتم الكامل المتمم, وهو بحق منهج حياة وسعادة ورخاء وتقدم للبشرية جمعاء, وهذا ما يتضح جليا في الصفحات بإذن الله تعالى.

	سمير اسطيفو شبلا 
	حقوق المرأة في المسيحية


قدمنا في دراستنا "حقوق الإنسان في المسيحية" كل ما يتعلق بحقوق الإنسان كشخص وبشكل عام، اما اليوم سنقدم "حقوق المرأة في المسيحية" وهكذا تباعاً بالنسبة لحقوق "الطفل، المهمشين والفقراء واليتامى، تجارة الرقيق، حقوق الأقليات، حقوق المدنيين أثناء الحروب،،،،"، إذن سنجزأ دراستنا الى محاور، كل محوريختص بفئة معينة ليكون هناك تركيزعلى الحالة أولاً، ولتسهيل الأمرأمام الباحث والدارس ثانياً، وهذا كان طلب الأخوة الأعزاء أصحاب الردود على مقالنا السابق، عليه تكون حقوق المرأة من الأولويات التي يتناولها كل كاتب وباحث ومثقف ورجل دين،،، ليس كون المرأة نصف المجتمع كما يقولون! بل كونها روح العالم، نعم لولا المرأة، لم يكن هناك مجتمع، ولا دين، ولا تقدم وتطور، ولا عالم، لنتصوران العالم كله ذكور! ماذا ينتج؟ وكيف نعمل ونتطورونُكَون عائلة ومجتمع، يعني الزوال في وقت ما! والعكس صحيح لنتصورأيضاً ان العالم كله نساء! النتيجة نفسها، حتمية الزوال، إذن نحن أمام واقع وجوبي، حقوق كاملة للمرأة لا تتجزأ، ليست حقوق هبة من أحد، وانما تفرضها الطبيعة الانسانية نفسها، تفرضها العلاقات الاجتماعية الصحيحة والمتوازنة، تفرضها الحرية الالهية والقوانين الوضعية، هذه الحقوق مرت بمراحل متعددة ومتشعبة خلال التاريخ البشري، جاءت كثمرة نضال طويل ومريرمنذ الخليقة الى يومنا هذا، عليه تكون حقوق المرأة عند المسيحية كنموذج خلاق يحتذى به إن أردنا السيرنحو الأمام، انه قانون التطور، كيف يولد الطفل ويمر بمراحل تطوره الى البلوغ، هكذا هي حقوق الإنسان كل إنسان، منها المرأة، علينا إذن أن نتابع حركة التطور ونساهم فيها ونكون في قلبها، وليس متفرجين عليها! وهي تركض وتنظرالينا بعين الأستهزاء، والا لا نقول لماذا نحن متخلفين.
الموضوع :-
أمامنا مجموعة من الآيات التي تخص المرأة، والتي جميعها تؤكد حقوقها وتساويها مع الرجل، مما يتحتم ليس الاعتراف بها وحسب، وانما تطبيقها، كونها تعطي دفعة قوية رئيسية نحو مستقبل العالم ومواكبة تطوره، وسنحاول مع كل آية أن نسجل ما يوازيها من تطبيقات قوانين واعلانات وملاحِقها لحقوق المرأة

أولاً

المساواة : "فمن بدء الخليقة جعلُهما الله ذكراً وأُنثى، مر10 : 6"
إعلان بشأن العنصروالتحيز العنصري 1978

المادة 1

1. ينتمي البشر جميعا إلى نوع واحد وينحدرون من أصل مشترك واحد. وهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزءا لا يتجزأ من الإنسانية.
إتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1954

المادة 3

للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز

إعلان وبرنامج عمل فينا 1993

5. جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب علي المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان علي نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلي قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز. وفي حين أنه يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية

الأعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

لمادة 1

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء

*** نحن أمام المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وليس للرجل حقوق أكبرأو أكثرمن المرأة، لسببين

1- ذكراً وانثى خلقهما، وهذا يعني المساواة 2- يحملان نفس نفخة الله، أي لا يوجد في أي مرجع ديني، يقول الله فيه "ان نفخة الرجل هي أكثر من المرأة" فلماذا تكون الحقوق الإنسانية للرجل أكبرمن المرأة؟

ثانياً

** عندما يتزوج رجل بإمرأة فإنها ليسا بعد إثنين بل جسد واحد (متى 6 :19) "أحبوا نسائكم كما أحب المسيح كنيسته،أفسس 22 : 5" " ليكن كل واحد إمرأته، وليكن كل واحدة رجلها، "1 كورنثوس 2 : 7" "المحبة والأحترام المتبادل بين الزوجين، أفسس5

في الزواج "فيصير الاثنان جسداً واحداً،،، ما يجمعه الله لا يفرقه إنسان، مر10 : 8-9 و متى 19 : 1 ولو 16 : 18"
الأعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

المادة 14

2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. 
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولةالمادة 16

1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
*** نحن أمام جسد واحد، أي أمام حقوق متساوية ومترابطة، لا يفرقها أي إنسان، نعم هناك أسباب للفراق لا بد منها، وقد وضعها القانون المدني والديني، ولكن هذا لا يعني ان تكون نسبة الطلاق في بعض الدول قد وصلت الى 80% أو أكثر، هذه النسبة هل نتيجتها هي المرأة بالفعل؟ لماذا الزنى للرجل "حلال" وعندما تنظرأية إمرأة الى رجل آخرتُذبَح مثل النعجة؟ إن كان هناك مساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون، فمن المؤكد أن تصبح النسبة أقل من 8% بدلاً من 80%
ثالثاً

المرأة الزانية "من كان منكم بلا حطيئة فليرجمها بحجر، يو 8 : 7" في شريعة موسى ترجم كل إمرأة عندما تمسك وهي تزني، وارادوا إحراجه ليتهموه كونه ضد شريعة موسى، وقال لهم هذا الكلام، فتركوها لأنه لا يوجد ولا واحد ليس لديه خطيئة، كان يسوع دائماً ضد الطلم

يسوع يشفي حماة بطرس، لو 4 : 38 و متى 8 : 14 و مر1 : 29"
"ويغفر لامرأة خاطئة، لو 7 :36""ويشفي مريم المجلية، وحنة امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة، لو 8 : 8"
يشفي إمرأة منحنية الظهر، لو 13 : 10" يحرركم، يو 8 :31"
*** حتى المرأة الزانية كان لها حقوق عند يسوع، شريعة موسى بهذا الخصوص هي الرجم حتى الموت، ولكن المسيح قال : من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر" أي قال يسوع للذكر: لماذا لا يرجمكم أحد أنتم معشر الرجال عندما تزنون؟ من هنا جاءت الاتفاقيات الخاصة بالدعارة وقوانينها منها :
اتفاقية قمع الاتجارفي الاشخاص واستغلالهم في دعارة الغير f f 1949"
"في إغتصاب الأنثى - المادة 393 من ق ق ع - في الركن المادي من الجريمة ينص "ويشترط في فعل الوقاع ان تكون الانثى حية، ولكن لا يشترط اية صفة في الانثى، فحتى المومس يجوزان تكون مجنياً عليها في إغتصاب- را/ شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - د.ماهرالدرة - ص105"
قرار الجمعية العامة بشأن حقوق المرأة رقم 640 في 1952 " را/ اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة برقم 663 في 1957 و رقم 2076 في 1977 
الخلاصة 
عندما طلب يسوع الماء من السامرية "قال لها يسوع : اعطني لأشرب" فأجابت : "أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك" قالت هذا لأن اليهود لا يخالطون السامريين" يو 4 : 8" أنظر كيف كان الفصل العنصري في وقت يسوع ! وكيف طلب يسوع الماء ليشرب، معنى ذلك أراد كسرورفع القيود العنصرية منذ ذلك التاريخ، كان بحق كل كلماته وتصرفاته وعجائبه هي "حقوق الإنسان وكرامته"
"مما تقدم نرى ان المرأة وحقوقها كانت من أولويات المسيحية، وهذا ما قدمناه من آيات التي تعتبرجذور، وهي بالفعل كذلك، لحقوق الانسان وكرامة الشخص البشري وخاصة المرأة، إذ لا نرى أية آية أو كلام نطق به يسوع، وفي معظم تعاليمه، ان قلل من قيمة المرأة، بل ساواها مساواة كاملة دون ذرة نقص مع الرجل، والدليل على ذلك الايات والاقوال والافعال التي فعلها يسوع حقاً

فهنيئاً للمرأة "العاملة والمهندسة والوزيرة والرئيسة والفقيرة والكادحة واليتيمة والطفلة" في كل مكان من العالم، لنعمل ونبني معاً من أجل حقوق الإنسان كل إنسان وخاصة المرأة.وهذا لا يكتمل الا بجهود الجميع، بجهود الآخركل الآخر، مهما كان دينه ولونه وجنسه. 
	القس فائق حليم حداد
	موقف الدين المسيحي من العنف ضد المرأة


ابدأ بفكر المساواة بين الرجل و المرأة حيث خلق الله الإنسان على صورته وكشبهه (تكوين 26:1) ذكرا و أنثى خلقهما(تكوين27:1). وتقول قصة الخلق أن الله خلق الرجل أولا ثم أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام فأخذ من أضلاعه وملأ مكانها لحما و بنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة (تكوين 22:2) . 
نقول لم يأخذ جزأ من الرأس لكي لا تسود عليه , ولا عظمة من القدم لكي لا يدوس عليها بل من جنبه بالقرب من قلبه لكي يضمها و يحميها و يحبها و تحبه . 
هي جزء من الرجل لذلك يجب عليه أن يحفظها ويحبها , كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم , من يحب امرأته يحب نفسه (افسس 28:5). 
و بالإضافة إلى المحافظة عليها عليه أن يكرمها كما كرم الرب يسوع والدته و اعتنى بها حتى في آخر كلماته قال هوذا ابنك وهي ذا أمك , لكي لا يتركها بل لتبقى برعاية التلميذ الحبيب (الصديق) و منذ تلك الساعة أخذها إلى خاصته (يوحنا 19 : 26-27) . 
و يقول لنا الرسول بولص انه كما أن الخطيئة جاءت بامرأة (بالإشارة إلى حواء) لذلك الخلاص جاء بامرأة (بالإشارة إلى العذراء) , وعند مليء الزمان جاء الرب يسوع المسيح مولودا من امرأة (غلاطية 4:4) , ويضيف بولص " ليوف الرجل المرأة حقها الواجب و كذلك المرأة أيضا الرجل " (1 كورنثوس 7 : 3 ) . 
وبالنسبة لموقف الدين المسيحي من قضية العنف بكل أشكاله فهي مرفوضة بلا شك ، لأننا نتحدث عن ديانة سماوية تنادي بالسلام و السلم بين الجميع . 
فرسالة السلام كانت الأولى في العهد الجديد مع بشارة الملاك للعذراء مريم "السلام لك أيتها المنعم عليها " (لوقا 1 :28 ). وكان السلام رسالة السماء عند مولد المسيح و عندما أعلم الملاك الرعاة في بيت ساحور بالقرب من بيت لحم " المجد لله في الأعالي و على الأرض السلام و في الناس المسرة ( لوقا 2: 14 ). 
المسيح نفسه طوّب صانعي السلام " طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون (متى 9:5) . وعند صعوده ترك لنا السلام " سلامي أترك لكم و سلامي أعطيكم ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا " (يوحنا 14 : 27 ) . 
وبما أن من البديهي أن مفهوم العنف يتضارب و مفهوم السلام و المسالمة مع الآخرين و التصالح معه فأنه مرفوض لدى المسيحية أي عنف ضد أي شخص آخر و بالأخص المرأة . 
أحُضر إلى المسيح امرأة وقد أمسكت بالزنا و موسى أوصى في العهد القديم أن مثل هذه ترجم بالحجارة حتى الموت (يوحنا 8 : 3-5) ، فطلبوا من المسيح أن يعطي قراره و بعد و هلة من الزمن أجابهم "من منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر" (يوحنا 8 : 7 ).
وأي كلام في الموقف المسيحي بعد هذا ، و لماذا العنف ؟ أما أدانك أحد؟ سألها المسيح : فأجابت لا أحد يا سيد فقال :"ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا" (يوحنا 8 : 11 ) . 
هذه قمة المسامحة و قمة الإنسانية أن لا تدينوا بعضكم بعض ولا نقبح ببعضنا البعض , ونرى أن روح المسيحية تتعارض مع أي احتقار للمرأة أو تحقير لها . 
إن الإساءة أو العنف أو القسوة ضد المرأة لها عدة نواحي الجسدية (الفسيولوجيه) والنفسية (السيكولوجية) و الروحية و أن أي انتهاك لأي من هذه النواحي هو انتهاك لجميع التعاليم و القيم السماوية و الإلهية . 
وان لم يكن في المسيحية فكرة الطلاق أو الفصل الجسدي بعد الزواج فمفهوم المصالحة بين الأطراف و الرؤية الشاملة للعائلة جعلت من الأسرة المسيحية أسرة مترابطة متماسكة .المسامحة أعلى و المحبة أعمق لأن الاثنان (الرجل و المرأة) أصبحا جسدا واحدا ولا يفرق بينهما سوى الأجل (الموت). 
و بذلك فالزواج بالمسيحية يعني المساواة في جميع الحقوق و الواجبات للطرفين وعلم العهد الجديد بقداسة رابطة الزواج (متى 19 : 8-9) و (مرقس 10 : 6-9) . 
وبذلك فانه لا يجوز من اجتمع بالقداسة أن يسيء إلى الآخر و خصوصا ضد المرأة التي أعطيت من الله نفس الفرصة التي أُعطيت للرجل "ليس عبدٌ ولا حر ، ليس ذكرٌ و أنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع "( غلاطية 3 : 28 ). وتؤكد الكنيسة في خدمة سر الزواج على احترام المرأة و تكريمها والعناية و الرعاية بها في السراء والضراء من خلال العهود التي تقطع . 
و المرأة بشعورها بالأمان والاستقرار يزداد لديها الشعور بالانتماء إلى العائلة و الأسرة مما يزيد من روابط المحبة و الوفاق بين الأطراف و يبعد أي شبح لانتهاكات عنيفة أو إساءات في البيت. 
و هذه العلاقات السلمية تزيد من الحاجة للآخر ليكمله فتصبح أهمية المرأة في البيت من أهمية الرجل حتى ولو لم تكن امرأة عاملة منتجة في الأسرة . 
القديس بولص يوازي عدم الاهتمام بالأسرة و البيت بمن أنكر الأيمان و أنكر الله فيقول " إن كان أحد لا يعتني بخاصته و لا سيما أهل بيته فقد أنكر الأيمان و هو شر من غير المؤمن " (1 تيموثاوس 5 : 8 ) . 
و هنا يأتي دور الكنيسة التي تؤكد على الإيمان من خلال الأعمال الصالحة المرضية أمام الله و الناس و تؤكد دور الأسرة المسيحية التي تعيش بوئام و محبة. 
و أن أي عنف مهما كان سببه و مهما كانت طبيعته فهو غير مقبول لا بل هو مرفوض بتاتا. 
إذن في التعاليم المسيحية وفي العائلة المسيحية و في التصرف المسيحي مرفوضة أي محاولات لإيذاء الآخر وإذا عدنا إلى الخليقة في المفهوم المسيحي و نظرنا إن الإنسان ذكرا و أنثى هم مخلوقات على صورة الله و شبهه فأنا اعتقد أن أية إساءة للإنسان بشكل عام و للمرآة بشكل خاص هي إساءة لله سبحانه و تعالى بذاته . 
إن آذيت الصورة و الشبه بالضرب كأنما تضرب الله و تحقره و إن كان الإيذاء بالكلمات فانك تنعت الله بما يشوه صورته السامية الإلهية , أو إن كان بالإهانة الروحية و النفسية أو الوجدانية فكأنما تهين الخالق الكامل. 
هذه صورة يجب علينا أن نتذكرها في كل مرة نسيء بها إلى الآخر. 
الإنسان هو أسمى المخلوقات التي خلقها الله على الأرض لذلك يجب المحافظة عليه بكل الطرق وشتى الوسائل لتبقى الصورة و الشبه في أجمل تكوينها . 
وإذا بدوت يوطوبيا في بداية حديثي فأعلم يقين العلم أن الحياة التي نعيش ليست هكذا. قالت:" مجتمعي و جهلي هم ألد أعدائي , العالم لا يرحمني و يقودني إلى الاعتقاد بأن أنوثتي هي لعنة و ليست مميزة , إنني أبحث عن عالم يسمع صوتي يقدرني الشخص يشجعني و يحترم أنوثتي و أمومتي .إن لدي دور هام أقوم به تجاه مجتمعي , أبحث عن سلام الفكر الذي يدفعني للعمل والإنتاج و يرضي إنسانيتي فلا أجده في هذا العالم الظالم." 
بهذه الكلمات القاسية و المؤثرة , ذات الأبعاد العميقة بدأت إحدى المشاركات كلمتها في مؤتمر حول المرأة في قبرص , و هو لقاء انعقد حول المشاكل التي تواجه المرأة ( اقتباس من مجلة " تفتح فمها بالحكمة و في لسانها كلام المعروف" ,ص 4). 
و الواقع المرير أن القوة الجسدية ميزت الرجل عن المرأة , و أحست المرأة أنها بحاجة إلى الحماية فكان الرجل هو الدرع الواقي لها حينا و المشكلة في استخدام القوة ضدها حينا آخر. 
تغيير المجتمع من الفكر المُساوي للطرفين الرجل و المرأة إلى مجتمع رجال لهم فيه السطوة و الكلمة الأولى , و إلى مجتمع النساء فيه فقط أطاعه و الولاء ؛ أبعد الإنسان عن الله و عن كل التعاليم الإلهية . 
و مع قضية حقوق الإنسان ارتفع صوت المرأة من شدة الألم و الحزن و الضعف ليُسمع أمام الله الذي لا يقبل الظلم لأحد , ثم للإنسان الواعي الذي تحرك و خصوصا النساء منهن ليساندن المرأة و يساعدنها لتحصّل جميع حقوقها. 
أصبحت يد الله تعمل من خلال الكنيسة الجامعة المقدسة , فوقفت الكنيسة ضد كل أنواع الظلم و خصوصا العنف ضد المرأة و كانت المأوى و الملجأ لجميع المستضعفين و خصوصا النساء منهن , و كذلك مكانا لتعليمهن و العمل على رفع مستواهن الثقافي و العلمي , و ساعدت الكثير من الكنائس على المساواة بين الرجل و المرأة فنرى في الكنائس الإنجيلية أن المرأة خدمت كقارئة وواعظة و اليوم نرى المرأة وقد رُسمت لرتبة الشموسية و لرتبة القسوسية (و إن لم يتواجد هذا بعد في الشرق ) , وهى تخدم بحماس و غيرة كالرجال في حقل الرب . 
و كان هناك عبر العصور في الكنائس الشرقية الأرثوذكسية و الكاثوليكية الشمامسة و الراهبة ولا زلن في هذه الحقول يعملن و يخدمن كاخوتهم الرجال. 
إن الكثير من الرجال فسروا بعض من الآيات بالطريقة التي تعجبهم و تروق لهم إلا أن موقف الكنيسة واضح بأنها لن تقبل أي تفسير للكتاب المقدس خارج الكنيسة ووضعت الأسس و المبادئ لهذه الغاية. 
وان لم يأتي يا اخوتي العنف من الرجال دائما فهنالك من النساء يعلمن بناتهن أنهن أقل من أخواتهم الشباب , و كيف يخدمن الذكور . و هذا العنف المنزلي الذي يزرع من النساء في النساء هو أيضا مرفوض في جميع المواقف المسيحية ففي المسيح "ليس ذكر ولا أنثى" هنالك الجميع واحد و ترفض بذلك الكنيسة أي تمييز يحصل في الأسرة الواحدة أو المجتمع أو حتى في العالم. 
وآتى إلى خلاصة القول بان الموقف المسيحي ثابت غير متغير على مر الأزمان واختلاف المكان هو ضد أي نوع من أنواع العنف أو التمييز أو اللامساواة ويحذر بأن من يستهن بهذه البدأة هو عدو لله. 
و أشدد هنا على المرأة أن تحترم نفسها لأنها خليقة الله المساوية للرجل في جميع الحقوق و الواجبات و تفرض هذا الاحترام على من حولها ولا تسمح لأحد كائن من كان أن يعاملها بعنف و يمس بشخصيتها لا عن طريق الضرب مثلا أو حتى العنف الكلامي والنفسي الذي هو أصعب من العنف الجسدي بكثير. 
اخوتي إن البرامج و اللقاءات الناجحة لربما تموت بسرعة , ولكن من الصعب قتل مجتمع يعيش بأمان و يشعر بالأمن ويقيم ويحترم كل شخص به الآخر , لان الإنسان بحاجة إلى النمو الصحيح في العلاقات الاجتماعية ليستمر في صون حقه وحق الغير عليه . 
إن كل الدساتير و القوانين و الأنظمة لن تزيل هذه الظاهرة البشعة من العنف والإساءة إذا لم نتجه إلى المبادئ السامية والروحانية التي تجعل الإنسان يشعر بوجود الله معه ليقويه و يسانده و يعلمه أنه جاء إلى العالم ليعطيه الحياة فأعطاه فكان الأفضل
	باسنت موسى 
	جسد المرأة رمز للعار وإثارة الغرائز


تحرشات جنسية بالشارع لفظية أو جسدية تتعرض لها يومياً الفتاة العادية، وقد يرى البعض أن البطالة والحرمان العاطفي والجنسي سبب مباشر لمثل تلك التحرشات المقيتة التي تجرح مشاعر وكرامة الفتاة بسكين قاسي وتجعلها تشعر دائماً بأنها حقيرة متدنية يمكن لأي فرد بالشارع أن يسمعها شتيمة بأعضائها أو تمتد يداه لتلمس ما يريده في سرعة خاطفة مدمرة لكن الأمر المثير للتساؤل أن الشباب الصغار ليسوا فقط من يفعلوا مثل تلك الأفعال بل قد نجد رجل تبدو عليه الهيبة يفعل ذلك وهذا دفعنا لطرح تساؤلات تحقيقنا اليوم كيف ترى المرأة جسدها ؟ وكيف ينظر الرجل لهذا الجسد ؟ 
ماهى العوامل التي ساهمت في تعميق فكرة كون جسد المرأة عورة في المجتمعات العربية ؟ 
ماهى المظاهر والسلوكيات الاجتماعية التي اتخذها المجتمع لحماية ذاته من جسد المرأة ؟ 
أسئلة وغيرها كثير نطرحها للنقاش بكل حرية على مدار حلقتين وسنفرد اليوم الحلقة كلها لرؤية الرجال والنساء عن موضوعنا فإلي المزيد ................ 
م . ز 22 سنة تقول :- جسدي هو شيء أخاف من كشفه أو النظر له حتى لا أكتشف كيف يسعد هذا الجسد؟؟ 

منذ أن كنت طفلة وأنا دائماً أشعر بالخوف من جسدي حيث كانت تلاحقني جدتي وأمي بعبارات مثل ، "لمي رجليكي" وحتى عندما وصلت للمرحلة الثانوية وبدأت ملامح الأنوثة تظهر علي تصورت خاطئة أن تلك الملامح لن تكون مصدر إزعاج لي بالحياة ظننت أن الناس من حولي سيفهمون أنها من مظاهر نضجي وانتقالي من الشباب للطفولة، لكنها أصبحت مصدر الإزعاج الرئيسي لي بالحياة حيث تعرضني لمضايقات لأحصر لها كما أنها تذكرني دوماً بأنني انتقلت من الطفولة لسن الإغواء وليس الشباب. 
ف.ك 33 سنة يقول:- جسد المرأة كم عرضني هذا الجسد لإرتكاب حماقات كبيرة بالحياة فعندما كنت مراهق كنت أريد أن أفهم هذا الجسد وأتعامل معه لكنني لم أجد من يقدم لي الفهم لذلك كنت أقتبس الوقت والمال لأبحث عن مجلات رخيصة تشرح لي ماهو جسد المرأة بالصور وأحياناً كان يدفعني الفضول لاقتحام هذا الجسد بالمعاكسات القبيحة بيدي للفتيات في الشارع من حولي.. 

طبعاً أنا ندمت الآن على كل أفعالي تلك لكن أظن أنه لو قدمت لنا معلومات واضحة عن تساؤلاتنا لن نبحث عن السيء لنعرف الإجابة. 
ط. و 28 سنة تقول:- لو نظرت لملابس الفتيات الآن ستعرفي كيف تنظر المرأة لجسدها ؟؟ 

عندما تخفي شيء عن العيون بصورة مبالغ فيها حتماً هنا يكون تصورك عن هذا الشيء أنه قبيح أو عار أو شيء تخجلي منه.... 

وأظن أن المجتمع يمارس الكثير من وسائل القمع ضد هذا الجسد المثير لكل ماهو سيء بنظرنا ومن تلك الوسائل الختان فالختان ماهو إلا وسيلة المجتمع لفرض عفة على جسد لا يقبل بالعفة ولا يتوقف عن إثارة الشهوات في نفوس الرجال ،
أنا أنظر لجسدي على أنه حر طليق لا قيود عليه من أي نوع فأنا وعلى الرغم من أنني أعيش داخل بلد إلا أنني أحيا بمفردي مع مجموعة من صديقاتي بعيداً عن أسرتي ولو أحببت أن أقوم بعلاقة حب خارج إطار الزواج سأقوم بها دون خوف من انكشاف التغييرات التي ستطرأ على جسدي. 
م . أ 34 سنة يقول:- جسد المرأة ليس برأيي عورة أو مثير لغرائزي كرجل، فهو جسد كجسد الرجل خلقه الله والله لا يخلق ماهو سيء أبداً لكن المجتمع هو الذي نما بداخلنا فكرة عورة جسد المرأة عندما نزه الرجل عن كون جسده عورة في حين أن جسد الرجل مثير للمرأة وبه عورات كجسد المرأة تماماً لكنها نظرة الاستعلاء التي تجعلنا نفهم وفق أهوائنا... 

وهناك الكثير من العوامل التي نمت لدينا كرجال فكرة أن جسد المرأة منها الكليبات الغنائية التي تظهر أجساد راقصة لبائعات هوى وليس لمطربات وأظن أن المرأة إذا أرادت أن تحافظ على كونها عقل وروح وليست جسد وعورة فلتحارب النساء المسيئات لها ولجسدها عبر كليبات العري. 
ح.ر 22 سنة تقول:- نظرتي لجسدي تتغير وفق المكان الذي أعيش فيه فنظراً لأنني أعيش ، أنظر لجسدي على أنه عورة وعيب ومثير وأسعى لتغطيته بكل الوسائل الممكنة لأكون محترمة ومحبوبة وسط من هم حولي من الأهل والأصحاب لكنني لو عشت في مجتمع أوربي أو أمريكي يقدر قيمة المرأة سأشعر وقتها بأنني كيان حر وليس جسد مقيد سأرتدي ما أريد دون أن أسأل ما هذا الذي أرتديه؟ ولماذا أرتديه ؟وكيف سأسير به في الشارع؟ 
سأكون حره في مجتمع الأحرار لكنني هنا عبده في مجتمع العبيد والذئاب الرجال.....

أشعر أن الكليبات التي يصفونها بالعارية فاتحة خير على المنغمسات في الإسدال والحجاب وأكوام القماش، تلك الكليبات أحييت في نفوسنا نحن النساء فكرة الأنوثة والدلع والجمال والحياة على الرغم من أنها أحييت داخل الرجال أفكار الجنس والأرق النفسي، وانظري لبعض المحجبات الآن يتحايلون على الحجاب كفكرة ويسيروا في حالة عجيبة حيث حجاب بالأعلى وكل ماهو ضيق بالأسفل إضافة للماكياج الفج والإكسسوارات المبالغ فيها... 

أنني بالنهاية أرجح الكليبات العارية على أن يجتاح المجتمع الحجاب والعفة والفضيلة المزيفة. 
ز.و 40 سنة يقول:- جسد المرأة يعني لي شيئان جنس وإنجاب فأي امرأة يستمد جسدها قيمته من قدرته على جذب الرجل وبالتالي إنجاب الأطفال، وما المشكلة في تلك النظرة؟ 

لا أفهم لماذا أصبحنا الآن نتهم مَن يرى في جسد المرأة تلك الرؤية بأنه رجعي أو متخلف ؟؟ 
ك. ش 30 سنة تقول:- جسدي هو جسد فاني سأموت يوماً ويتحلل هذا الجسد الجميل فلماذا أستخدمه في عثرة الآخرين ؟؟
دوماً أضع أمام عيني الموت وعقاب الله لي على استخدام جسدي فيما هو سيء لذلك أنا متصالحة مع مجتمعي وقيوده على في ملابسي وعلاقاتي العاطفية بالرجال وما المانع أن تتفهم النساء أن قيود المجتمع هى انعكاس لأوامر الله التي هى بالنهاية في صالحنا كنساء. 
غ. ف 44 سنة يقول:- النظرة المتدنية مننا كرجال وكمجتمع ذكوري لجسد المرأة جعلتنا نرتكب جرائم في حق المرأة الأنسانة بمعنى أنظروا معي لجرائم القتل بسبب الشرف التي يرتكبها الرجال بدم بارد تجاه النساء لا لشيء سوى لأن جسدها الذي نخاف منه وعليه أنتهك بعلاقة مع رجل.... العفة أكبر من جسد والشرف أكبر من غشاء ممزق لكنها نظرتنا للمرأة على كونها جسد كتلة لحم بلا عقل أو روح. 
ش.ل 33 سنة تقول:- الجسد لدي كأنثى هو تجسيد لجمالي وجاذبيتي التي أتركها كانطباع لدي من أقابلهم، فحتى لو قلت أن الثقافة والعقل هى المحدد للجمال والجاذبية إلا انه يظل الجسد هو المحدد الأساسي لكل ذلك فأنا امرأة وجسدي يحدد علاقاتي بالعالم من حولي خاصة عالم الرجال
يبدأ د/ أحمد صبحي منصور القرآني المقيم بأمريكا حديثه لنا قائلاً:-

كمفكر إسلامي أنظر للمرأة خلال مراحل عمرها المختلفة، من الصبا والشباب والجمال إلى أن يذبل الجمال وتحل الشيخوخة والتجاعيد والوهن والمرض.

ومن الطبيعي أن أتذكر ما قاله الله تعالى في القرآن عن مراحل العمر (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) (الروم 54)، 
وقوله تعالى عن الشيخوخة وملامحها العقلية والجسدية (وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ) (يس 68)،
(وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْ) (الحج 5 )

و دائما أستلهم من ذلك العبرة حيث لا يستطيع إنسان -ذكراً كان أو أنثى- أن يفلت من تلك المراحل إذا قدر له أن يعيش ليبلغ الشيخوخة، وعن الأسباب أو الدوافع التي جعلت المجتمع وأفراده ينظرون لجسد المرأة على كونه رمز للعار ومصدر قوي وأساسي لإثارة الشهوات يكمل د/ منصور حديثه ويقول أنها الأديان الأرضية التي لا تزال تسيطر على مجتمعات الشرق الأوسط بالذات، من مسلمين ومسيحيين، وتلك الأديان الأرضية ليس الدين الإلهي مسئولا عن هذا. 
أنها الأديان الأرضية للمسلمين وغيرهم، الله جل وعلا ليس منحازا للرجل ضد المرأة، 
ولكن في المجتمعات الذكورية المختلفة يتم تهميش المرأة وتحويلها إلى حيوان للمتعة، ثم يتم صبغ ذلك بمذاهب دينية تنسب نفسها لله تعالى زورا وبهتانا. 

ولمجرد الإنصاف فليس هذا قصراً على المسلمين وحدهم. 

وفى مقال لي بعنوان (ثقافة العبيد) حللت رؤية المجتمع الشرقي للمرأة من واقع نظرته المتدنية لمعنى الشرف، والتي تجعل الشرف محصوراً في جسد المرأة التابعة للرجل، بينما يتجلى مفهوم الشرف في الغرب في القيم العليا مثل الصدق والأمانة والشجاعة والعمل الجاد ورفض الاستعباد. 

هذه الثقافة الشرقية هي التي تأثرت بها المذاهب الدينية في الشرق فأصبحت المرأة عاراً على أهلها، وتناسى المجتمع كون المرأة إنساناً له عقل وله إرادة ويمكن أن يبدع وأن ينافس الرجل في كل ميادين الإنتاج. 

اعتبروا المرأة مجرد جسد نخشى عليه من نظرات الغير فلا بد من تعليبه بالحجاب والنقاب. وبالطبع أصبح الحجاب والنقاب ديناً أرضيا يتميز به أصحاب تلك المذاهب على اختلاف أنواعها، وفيها يتم إهانة المرأة وتتحول إلى جارية ومجرد جسد للمتعة، ومن هذه النظرة المتدنية للمرأة نبعت وانتشرت ظاهرة الختان.
الأستاذة نادية غالي الإذاعية بإذاعة "ثري تريبل زد" الاسترالية تقول: جسد المرأه هيكل مقدس خلقه الله ليسعد صاحبة الجسد وليكون مصدر بهجة للآخرين، وأرجو أن أوضح أن معنى البهجة التي أتحدت عنها هي بهجة من نوع آخر غير الذي يأتي مع الجنس.

الله خلق المرأه تختلف عن الرجل لأسباب عدة، أن يكون هذا الهيكل وعاء جميل وصالح لمستقبل البشرية، خلقه مختلف ليلفت النظر وأن يعي الإنسان مدي القدرة الإلهيه فيما خلق. 

جسد المرأة مقدس مثله مثل وردة أنيقة بألوان متعددة. 

جسد المرأه خلق من أجل فخر المرأه ومن أجل أن تستمتع به. 

تزينه وتجمله وتسعد به عندما تشعر بطفلها في داخلها كحياة جديدة شاركت هي كإمرأه في تكوينها. 

جسد المرأه متعه لشريكها في الحياة –الرجل- ومتعة لها كإمرأه للتمتع بما أعطاه الله لها من أحاسيس ومشاعر وغريزة. جسد المرأة وحي غزير للشعراء والكتاب، وما أكثر ما كتب عن جسد المرأة وتأثيره علي البشرية وعلي الجنس الخشن. 
يكتب نزار قباني عن المرأة في ديوانه "الموت عشقا" ويقول:

لا وقت لدينا للتفكير
أعصابي ليست من خشب 

وشفاهك ليست من قصدير 

يدك المطمورة تحت يدي
منديل مشغول بحرير
ومفاتن جسمك لا تحصي
والعمر قصير
الكاتب الرقيق عبد العزيز خميس يصف محبوبته فيقول:

رقتك من رقه الزهور
جمالك من جمال الورود
فتنتك عميقة: أنسام الخريف
بسمتك عابرة كبرق الرعود
و لهذا كان حبك جميلاً رقيقاً عميقاً ثائراً
عمر بن أبي ربيعة أحد العملاقة الذي كتب في الغزل وإمرأه ورغم أنه ولد وعاش من قبل الفين عام إلا أنه كان صديقاً للمرأة بالمعني الحديث، وكان يريد لها من الحرية ما للرجل، وكان يريد أيضاً أن تظهر المرأه فخرها بجماله وروعتها كما يظهر الرجل فخره بشجاعته وبأسه. 

وعن الأسباب أو الدوافع التي جعلت المجتمع وأفراده ينظرون لجسد المرأة على كونه رمز للعار ومصدر قوي وأساسي لإثارة الشهوات، تكمل أستاذة نادية حديثها قائلة:- عندما تسألين عن المجتمع فأنت بلا شك تعنين المجتمع العربي خاصة. 
ودعيني أقول وبصراحة أن المجتمع الديني الذي تعيش فيه الدول العربية أورث هذه الأفكار بأن كل ما في المرأه هو عورة. 

يديها عورة وساقيها عورة وشعرها عورة وصوتها عورة وحتى أن تكون نظيفة ورائحتها زكية فهو أيضاً عورة. ماذا تتوقعي إذاً من هذه التعاليم؟؟ولن أترك هذا الموضوع دون التطرق لدور الكنيسة، فليس هناك حديث في مدارس الأحد لهؤلاء المراهقين إلا أن يكون جسدك مقدس، ولهذا يجب أن يكون مغطى تماماً فهذا الاحتشام هو الذي يليق ببنات الكنيسة وأن تمتنع عن التفكير في الجنس الآخر لأن هذا خطيئة، فكل شيء حرام وحتروح النار لو حسيت وشعرت بما أعطته لك الحياة. هناك الملايين من الفتيات المحتشمات الذين يراعون الله في تصرفاتهن ولكنهن ما زلن جميلات وفخورات بنموهن كأمهات للمستقبل. ما هو الخطأ في أن البنت تشعر بالتغيرات التي تحدث في جسدها وأن تكون علي وعي بما يحدث من تغيرات في أحاسيسها ومشاعرها وكيف تتعامل مع التغيرات دون أن تفقد الافتخار بكونها أنثى؟إذا أردنا مجتمع تشعر فيه المرأه والتي هي نصف المجتمع بأهميتها واحترامها لذاتها كأمرأه يجب أن نتجاهل أن كل شيء في المرأة عورة خصوصاً أنها ولدت أنثى. وعن سؤال وهل يمكننا اعتبار الختان ومايشباهه من سلوكيات تمثل قيد على جسد المرأة وسيلة من المجتمع لكبح جماح شهوات جسد المرأة؟ 

تجيب أستاذة نادية موضحة أن شهوات جسد المرأة هي حاجة وغريزة مثلها مثل الاحتياج للطعام والماء، كبح هذه الغريزة يعني تماماً منع المرأة من التنفس والأكل والشرب، أي القضاء عليها ودفنها حية. كما أن الختان هو إجرام في حق البشرية. وأقول البشرية لأن المرأة هي العصب الأساسي في استمرارية البشرية. الختان تشويه جسدي ومعنوي حتى تظل المرأة وعاء وأداة لمتعة الرجل بدون الأحقية في أن تتمتع هي الأخرى. الختان هو إحدى الطرق الهمجية التي تجعل من المرأة إنسان مصاب بعاهة ليس لها حل. وهذه العاهة تجعلها تشعر بأنها غير كامله. 

هي مثلها مثل " العاهرات "، الفرق أنها لا تتعاطي أجراً عن توفير الحاجة الجنسية، ولكن الأجر هو أنها متزوجة وتنتمي إلي بعل. 

ما يؤلمني أنها كأم تقوم بارتكاب نفس الجريمة مع بناتها، ولا أعلم هل هذا نتيجة لأنها تريد أن تشعر ابنتها بنفس المذله أم أنها تخاف من أن تحس إبنتها بأحاسيس بشرية أعطاها الله للمرأة وتخشى أن تريد أن تكتشف المزيد من هذه الأحاسيس؟ في كلتا الحالتين المرأة خاسرة، إذا ختنت فهي تفقد عنصراً هاماً في حياتها كإمرأة، وإذا هي لم تختن فهي عنصر فاسد في المجتمع، وإذا تزوجت وأظهرت لزوجها استمتاعها بمعاشرته قد يكون هذا سبب كافي لإنهاء الزواج وبذلك يكون الختان إحدى الوسائل الهمجية التي يفرضها المجتمع علي المرأة حتي لا تفكر في احتياجاتها الجنسية.المجتمع العربي أدى وظيفته علي أكمل وجه بجعل المرأة معاقة ومشوهة، وحول دور الدين في تشويه النظرة لجسد المرأة تؤكد غالي أن للمرأة عشر عورات فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة، فإذا ماتت ستر القبر العشر عورات. هذا الفكر نلمح وجوده في الدين الإسلامي فما بالك عندما تقرأ المرأة هذه الكلمات كيف تشعر تجاه جسدها؟ هذا الحديث ذكر في كنز العمال مجلد 22 حديث رقم 858. أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها، وأن صلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في المسجد (الغزالي، إحياء علوم الدين جزء 2 ص 65).المرأه عورة فإذا خرجت استشرقها الشيطان. رواه الترمذي عن حسن صحيح. في الديانة المسيحية، المرأة لا تستطيع التناول إذا كانت في فترة الحياض، لماذا؟ أليس هذا جزءاً من جسدها والذي يجب أن يكون كله مقدس لأنه خلق كما خلق الرجل؟ أليس هذا لامتهان الكنيسة لجسد المرأة؟ المرأة غير نظيفة ومدنسة بعد الولادة ولا يحق لها التناول إلا بعد أربعين يوم من ولادة ولد وبعد ثمانين يوماً إذا كانت أنثى.

ألا يعني هذا أن البنت هي مصدر خزي وعار حتى وهي ما زالت رضيع صغير؟ وكل هذا بسبب أنها ولدت بدون العضو الذكري. 

أنا أحمل الدين الكثير من المسئولية لما تشعر به المرأة من نقص وعدم احترام وحب وفخر لجسدها!

القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف يقول:- المرأة إنسان مساوٍ تماماً للرجل في كل شيء، كاملة في القدرات الذهنية والعقلية والا بد اعية كالرجل تماماً ومن خلال هذه النظرة أستطيع أن أقول إنني أنظر إلى المرأة كعقل يفكر ويبدع ومن ثم فإنني أنظر إلى عقل المرأة لا إلى جسدها، فجسدها كجسد الرجل يجب أن يعامل بكل تقدير واحترام، فالمرأة ليست وعاء لممارسة الجنس وليست سلعة وليست شيئاً ولكنها شخص، إنها إنسان كامل الأهلية، ومن هنا فهي لها كل التقدير والاحترام.
أما الأسباب أو الدوافع التي جعلت المجتمع وأفراده ينظرون لذلك الجسد على كونه رمز للعار ومصدر قوي وأساسي لإثاره الشهوات فيجملها فكري في عدد من النقاط وهي: 
1- الثقافة السائدة أن المرأة ليست مساوية للرجل.
2- الإعلام الذي يقدم المرأة كأداة للإغراء والإغواء.
3- عدم احترام المرأة لنفسها ولعقلها ولإنسانيتها.
4- لأن الا بد اع والتميز واستخدام العقل كلها أمور تحتاج لتعب وبذل مجهود فقد تستسهل بعض النساء الأمر ويركزن على إظهار مفاتن أجسادهن لإشباع غرورهن بأنهن مرغوبات ومطلوبات. 
5- الأمثال الشعبية والعادات والتقاليد معظمها لا تقدر المرأة ولا تحترمها مثل "يا مخلفة البنات ياشايلة الهم للممات". 

6- يحتاج الرجل أن يتعلم في جميع المؤسسات التعليمية والتربوية والدينية أن يحترم المرأة ويقدر عقلها وذكاءها وأنها مساوية له تماماً وأن جسدها –لجسد الرجل– خلقه الله في أبدع صورة.
وعن هل يمكننا اعتبار الختان ومايشباهه من سلوكيات تمثل قيد على جسد المرأة وسيلة من المجتمع لكبح جماح شهوات هذا الجسد، يقول فكري إن عملية ختان الإناث أو كما تسميها بعض الموسوعات الطبية بعملية البتر التناسلي للإناث هي من أعمال العنف ضد المرأة. والعنف ضد المرأة ظاهرة مزمنة. وهو أكثر أحد انتهاكات حقوق الإنسان شيوعاً وانتشاراً. وهو يخترق الحدود الثقافية والإقليمية والدينية والاقتصادية ويطال كل طبقة وعنصر وعرق وسن ودين وعقيدة وقومية وهوية جنسية وتعتبر ظاهرة ممارسة العنف ضد المرأة هي أقبح عار يجلل الإنسانية في عصرنا الحالي فهذا العنف الذي تتجرعه المرأة هو سبة شنعاء في جبين الإنسانية وأقبح بلاء منيت به حقوق الإنسان في عصرنا الحالي. إن العفة مسئولية عقل وروح وليست مسئولية قطعة من اللحم أو بروز من الجلد خلقه الله للمتعة وليس للنكد. أما من دور للخطاب الديني في مقاومة هذة العادة الذميمة؟!! إن المسيحية ترفض العنف بكل صوره وقد رفض السيد المسيح استخدام العنف بكل أشكاله مع أي أحد من الناس أيا كان لونه أو جنسه أو دينه أو مذهبه أو معتقده الفكري، فالمسيحية ترى أن جميع البشر هم خليقة الله وجميعهم متساوون في الكرامة. والمرأة في المسيحية كما يقول الكتاب المقدس ليست من دون الرجل في شيء ولكنها مساوية له تماماً فالله سبحانه وتعالى بعد أن خلق آدم خلق حواء لتكون معيناً نظيره، وكلمة نظيره تعني المساواة التامة. كما أن السيد المسيح نظر إلى المرأة كشخص وليس كشيء. فعندما ننظر إلى الثقافة في الشرق الأوسط حيث عاش المسيح كان الرجل اليهودي يصلي قائلاً (أشكرك اللهم لأنك لم تخلقني عبداً ولا أممياً ولا إمرأة) فالنساء كن محتقرات وتم استبعادهن من الحياة الدينية ونادراً ما كن يتعلمن التوراة. ومع ذلك نرى أن تلاميذ المسيح وأتباعه كانوا من الرجال والنساء على حد سواء وقد قَبل المسيح ذلك علانية مما أثار غيظ القادة الدينين اليهود، وليس هذا فقط بل أن المسيح فعل مع النساء ما فعله مع الرجال؛ فقد علّم الجموع رجالاً ونساءً وأجرى معجزات لنساء كثيرات وشفى أخريات. يقول الكاتب فيليب يانسي (فيما يتعلق بالنساء والمضطهدين) لقد قلبَ المسيح -ما كان يُعتقَد أنه حكمة في عصره- رأساً على عقب. وتبعاً لعالِم الكتاب المقدس والتر وينك فإنه في كل مرة يروي فيها الإنجيل أن السيد المسيح التقى بنساء نرى أنه قد خرق التقاليد والعادات السائدة في عصره مساوياً لهن بالرجال.وفي الإنجيل بحسب متى والفصل 5 والآية 28 قال السيد المسيح (من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه) والسيد المسيح بهذا القول يدين نظرة الرجل للمرأة وهو يكشف ويعري الخلفية الموجودة في عقل الرجل عندما ينظر إلى المرأة، فهل ينظر الرجل للمرأة كوعاء للجنس يشتهيه وبعد استهلاكه يلقيه بعيداً؟ أم أن على الرجل أن يعدل نظرته إلى المرأة كشخص عاقل يحتاج إلى أن يحترم عقله؟لقد أحدث السيد المسيح ثورة اجتماعية في نظرة الرجل للمرأة وغير مفهوم النظرة للمرأة من شيء إلى شخص، وهذا أمر تحتاج المرأة لأن تدركه. فالمرأة كثيراً ما تنظر إلى نفسها على أنها موضوع حب الرجل وهذا المفهوم يربيه المجتمع داخل البنت منذ طفولتها، فهي مولودة لكي تتزوج ووجودها لأجل الرجل وتتزين لكي تعجب الرجل، وهذه النظرة تقود الرجل لأن يمارس العنف والقهر ضد المرأة. إن المشكلة ليست في نظرة الرجل للمرأة فقط ولكن أيضاً في نظرة المرأة لنفسها، وهذا هو الأصعب والأقسى. فلكي نعالج العنف ضد المرأة لا بد وأن ينظر كلاً من الرجل والمرأة إلى المرأة باعتبارها شخصاً عاقلاً وليست مجرد شيء أو وعاء لممارسة الجنس
	سابينا زاكارو
	في جميع أنحاء أوروبا:العنف ضد المرأة ينذر بالخطر


التقدم لا يحمي المرأة. فقد بلغ عدد النساء ضحايا العنف البدني والنفسي المنزلي معدلات تنذر بالخطر في جميع أنحاء أوروبا المتقدمة. 
فعلي الرغم من تشديد القوانين والسياسات، لا تزال ممارسات العنف ضد المرأة في تصاعد بين كافة الفئات الإجتماعية، وذلك وفقا لتقرير مجلس أوروبا الذي يضم 47 دولة مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. ويشير تقرير المجلس لعام 2006، إلي أن ما بين 12 و 15 في المائة من نساء أوروبا فوق سن 16 عاما يقعن ضحية مختلف أنواع العنف المنزلي. وتعاني المرأة في مختلف الأوساط الإجتماعية والقانونية، من العنف اللفظي والعاطفي والبدني والجنسي، الذي يتسبب في عواقب متعددة، منها الآلام المزمنة، والأمراض المنقولة جنسيا، وإضطرابات النوم والطعام، وتعاطي المشروبات الكحولية، ضمن قائمة طويلة من العواقب. وفي بريطانيا علي سبيل المثال، تتلقي الشرطة، كل دقيقة، مكالمة طلب إغاثة من ضحايا العنف المنزلي. كما تشهد إنجلترا وويلز مقتل إمرأتين، أسبوعيا، علي أيدي رفقاء حاليين أو سابقين، وفقا لبيانات شرطة ساسيكس التي أدرجتها شبكة "النساء ضد العنف في أوروبا" (وييف) الأوروبية. وصرحت نيكول هاروين، المديرة التنفيذية لإتحاد مساعدة النساء، وهي أقدم شبكة وطنية لأخصائي العنف المنزلي في بريطانيا، صرحت لوكالة انتر بريس سيرفس أن "مستوي التوعية السياسية والشعبية بمشكلة العنف ضد المرأة قد تحسن، وهناك تطورات هامة في مجال إستجابة الخدمات القانونية". 
“ومع ذلك، ما زال هناك الكثير مما ينبغي فعله من أجل ضمان حماية فعالة ودعم كامل لضحايا العنف المنزلي ضد المرأة وأطفالها". 
هذا ولقد ساعدت خدمات العنف المنزلي والجنسي التابعة لإتاد مساعدة النساء، ما يزيد علي 108,690 إمرأة و 39,130 طفلا في العام الماضي وحده، إضافة إلي الرد علي أكثر من 150,000 مكالمة لطلب الإغاثة علي هاتف العنف المنزلي. 
أما إيطاليا، فتشهد زيادة في حالات العنف ضد النساء. وقدر معهد الإحصاء الوطني أن 6,7 مليون إمرأة وقعن ضحية للعنف الجسدي أو النسبي في وقت ما من حياتهن، عملا بأن تعداد إيطاليا يبلغ 60,3 مليونا. 
وذكرت بيانات المعهد أن أكثر من مليوني إمرأة قاست من التحرش فيما وقعت 690,000 ضحية ممارسات العنف المتكررة علي أيدي رفاقهن وغالبا علي مرأي من أطفالهم. 
وأشار المسئولون عن منظمات مستعدة النساء ضحايا العنف أنه تم تأسيس المزيد من مرامز مكافحة العنف ضد المرأة بمبادرات من أطباء وحقوقيين، تحولت فيما بعد إلي مراكز مؤسسية. 
وصرحت الطبيبة ايمانويلا مورولي، رئيسة منظمة "نساء مختلفات" التي تشرف علي خمس مراكز لحماية المرأة وإيوائها خصص واحد منهم للمهاجرات، لوكالة انتر بريس سيرفس "نوفر مساعدات أولية للمرأة التي تجازف بحياتها، ثم نساعدها تدريجيا علي إسترداد ثقتها بالنفس قبل مواجهة العالم من جديد". 
هذا وتساعد المنظمة 1,500 إمرأة سنويا في روما وحدها، وقع نحو 90 في المائة منهن ضحية إعتداءات من رفاقهن. وشرحت مورولي أنهن "عانين من عنف نفسي وجسدي علي مدي سنوات طويلة، تحت تهديد الرجال "إذا إشتكيت، لخسرت أطفالك". 
أما في فرنسا، فتفقد إمراة حياتها كل ثلاثة أيام في المتوسط نتيجة العنف المنزلي، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية، ما يمثل 16 في المائة من مجموع جرائم القتل في البلاد.( وكالة انتر بريس سيرفس.,روما, مارس (آي بي إس) / 2010).
	د. سعاد إبراهيم الصالح
	قضايا المرأة المعاصرة.. رؤية شرعية ونظرة واقعية


الحمد لله الذي خلق الناس من الأرض واستعمرهم فيها, وجعل خلق البشرية من نفس واحدة... وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً كثيراً ونساء, وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا. والصلاة والسلام على نبيينا محمد الذي بعثه الله لنا هادياً ومبشراً ونذيراً, وجعله بالناس رءوفاً رحيماً... وجعلته أولى بالمؤمنين من أنفسهم وجعل أزواجه أمهاتهم.
أما بعد...

فإن نظام الأسرة في الإسلام ليس مجرد تنظيم لعلاقة الرجل بالمرأة وما يرتبط بهذه العلاقة من حقوق وواجبات لأحدهما أو لهما معاً أو لمن يأتي من أبنائهما أو أحفادهما. بل إن نظام الأسرة في الإسلام هو جزء من نظرة الإسلام للخلق وللكون, ولمركز الإنسان في هذا الكون, وللهدف من وجود الإنسان فيه.لذلك كان هذا النظام كلا متكاملاً لكل من أسباب الخير لإنسان والمجتمع, مانعاً لكل أسباب الشر للإنسان والمجتمع. والنظر إلى مفردات هذا النظام نظرة واعية يقف مبهورا بما يراه من إحكام بناء, وتوافق النتائج مع المقدمات, وتسلسل العناصر وتتبعها في نسق بديع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.ولكن... كما تعرض الوطن الإسلامي لغزو الصليبية العسكرية فإن الفكر الإسلامي قد تعرض على مدى القرون لما يمكن أن نسميه "الصليبية الفكرية" لما أدركت أوربا منذ زمن بعيد عظمة الإسلام وقدرته الفائقة على الذيوع والانتشار.. كما أدركت أن الإسلام إذا أحسن المسلمون العمل به صاروا قوة من طراز فريد, وأنهم بالإسلام يكونون مؤهلين بحق لريادة العالم أجمع, وأن ما عدا الإسلام من النظم والأيديولوجيات سوف تتهاوى وتذوب أمام الإسلام كما تذوب كتل الجليد تحت أشعة الشمس وحرارتها.لذلك لم تأل أوربا جهداً في محاربة الإسلام بكل وسيلة متاحة. وكان هدفها - وما يزال - من محاربة الإسلام: إما القضاء التام عليه إن أمكن. وإما تشويه حقائقه لدى المسلمين أنفسهم والحيلولة بينهم وبين الإسلام ليسلبوهم مصادر قوتهم وعزتهم وكرامتهم. وقد اتخذت في سبيل ذلك طريقين هما: "التبشير" و "الاستشراق" والمستشرقون هم تلاميذ المبشرين بلا نزاع... وهم بالنسبة لموقفهم من الإسلام ثلاثة أقسام: قسم منصف معتدل, وقسم حاقد شديد العداء والكراهية للإسلام, وقسم محايد... ولم تسلم كتاباتهم من الخطأ ومخالفة الواقع.والناظر في مؤلفاتهم وما كتب منها يرى أنهم لم يتركوا نقيصة إلا وقد ألصقوها بالإسلام, ولا حقيقة من حقائق الإسلام الناصعة إلا وقد حاولوا طمسها أو تشويه ملامحها الوضيئة {حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ} [البقرة:109]. كما يقول القرآن الكريم. وكان نظام الأسرة في الإسلام أحد مواضع الهجوم, فقد نعوا على المسلمين إباحة الإسلام تعدد الزوجات, ونعوا عليهم إباحة الطلاق في الإسلام... وقد سايرهم - عن غير وعى - بعض المسلمين الذين استهوتهم أنماط الحضارة الغربية, وأغمضوا عيونهم عما تشقى به المجتمعات الغربية من مفاسد ناجمة عن التعسف أو التفريط في العلاقات الأسرية, الأمر الذي دفع بعض الدول الغربية وفي مقدمتها إيطاليا - بلد الفاتيكان - إلى إباحة الطلاق وإن كان بشروط متشددة. وإسهاما منا في الدفاع عن الإسلام رصدنا صوراً عديدة من افتراءاتهم على الإسلام في مجال الأسرة, من حيث تشريعات الزواج والطلاق خاصة حق المرأة في الطلاق وتعدد الزوجات... وحاولنا في إيجاز بقدر الاستطاعة إظهار سمو التشريع الإسلامي فيها والحكمة منها.وقبل أن نشرع في نقض مفترياتهم حول هذه التشريعات الإلهية نضع أمام القارئ نبذة من كلام بعض المستشرقين ليدرك القارئ مدى الحقد الذي يضمرونه على الإسلام والبواعث الخبيثة التي حملتهم على دراسة الإسلام والتآمر عليه.
يقول "كيمون" في كتابه "ميثولوجيا الإسلام":
"إن الديانة المحمدية جذام فشا بين الناس, وأخذ يفتك بهم فتكاً ذريعاً, بل هو مرض مروع, وشلل عام, وجنون ذهني يبعث الإنسان على الخمول والكسل, ولا يوقظه منها إلا ليسفك الدماء ويدمن الخمور.وما قبر محمد - صلى الله عليه وسلم - في مكة - يقصد المدينة - إلا عمود كهربائي يبث الجنون في رؤوس المسلمين!! ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع والذهول, وتكرار لفظ الله الله".ولقد تنبأ القرآن الكريم بهذا الواقع الأليم فقال سبحانه وتعالى: {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} [آل عمران:186].وصدق الله من قبل ومن بعد حيث يقول لنبيه في القرآن الكريم: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْـزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} [سبأ:6].
{قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا "107" وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا "108" وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا "109"} [الإسراء].
أولاً: ضرورة الأسرة:
حث الإسلام على تكوين الأسرة, ودعا إلى أن يعيش الناس في ظلالها فهي الصورة الطبيعية للحياة المستقيمة التي تلبى رغائب الإنسان وتفي بحاجاته. وهي الوضع الفطري الذي ارتضاه الله لحياة الناس منذ فجر الخليفة وفضله لهم واتخذ من الأنبياء والرسل فقال سبحانه: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد:38].

وقال سبحانه وتعالى: {فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} [الشورى:11]. وقد جاء في تفسير المنار تفسيراً لقوله تعالى: { وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء:21]. قول الإمام محمد عبده: "إن هذا الميثاق الذي أخذه النساء من الرجال لابد أن يكون مناسباً لمعنى الإفضاء في كون كل منهما من شئون الفطرة السليمة, وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]. فهذه آية من آيات الفطرة الإلهية وهي أقوى ما تعتمد عليه المرأة في ترك أبويها وإخوتها وسائر أهلها والاتصال برجل غريب عنها تقاسمه السراء والضراء. فمن آيات الله تعالى في هذا الإنسان أن تقبل المرأة الانفصال من أهلها ذوي الغيرة عليها لأجل الاتصال بالغريب تكون زوجة له ويكون زوجاً لها, تسكن إليه ويسكن إليها ويكون بينهما المودة والرحمة أقوى من كل ما يكون بين ذوي القربى. فكأنه يقول: "إن المرأة لا تقدم على الزوجية وترضى بأن تترك جميع أنصارها وأحبائها لأجل زوجها إلا وهي واثقة بأن تكون صلتها به أقوى من كل صلة وعيشتها معه أهنأ من كل عيشة.. وهذا ميثاق فطري من أغلظ المواثيق وأشدها إحكاماً": { فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم:30]. والإنسان يحتاج إلى الأسرة في مراحل عمره جميعاً, فالطفل لابد له من النشأة في أسرة, وإلا كان شاذ الأخلاق منحرف الطباع. وحاجته إلى أمه وأبيه حاجة أصيلة في نفسه. كذلك يحتاج الإنسان إلى الأسرة شاباً ورجلاً وكهلاً إذ لا يجد رعاية في غيرها ولا يرضى بديلاً عنها.وعلى الأسرة يقع قسط كبير من واجبات التربية الخلقية والوجدانية والدينية في جميع مراحل الطفولة, بل في المراحل التالية كذلك. وبفضل الحياة في الأسرة يتكون لدى الفرد الروح العائلي والعواطف الأسرية المختلفة, وتنشأ الاتجاهات الأولية للحياة الاجتماعية المنتظمة. فالأسرة هي التي تجعل من الطفل كائناً مدنياً, وتزوده بالعواطف الاتجاهات اللازمة للحياة في المجتمع وفي البيت.من أجل ذلك أحاط الإسلام الأسرة بسياج متين من الضوابط التي تحمي بناءها فقرر قواعد البناء وأمر بها وندب إليها. وحدد عوامل الهدم فمنع منها ونهى عنها.

ومنها: أولاً: حسن الاختيار.

وهي خطوة هامة من خطوات التكوين, وعليها يتوقف نجاح الأسرة في مهامها أو فشلها... وقد أوصى الإسلام بأن يختار كل من الزوجين شريك حياته على أسس قوية ثابتة لا تزول: ألا وهي الدين والخلق.ولذلك يقول سبحانه وتعالى: {وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة:221].وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" ثلاث مرات.
ثانياً: المحرمات:
لقد أشار القرآن بوضوح وتفصيل إلى علاقة الدم التي تحرم الزواج... {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء:23]. وكذلك توجد بعض العلاقات التي تحرم الزواج كعلاقة الظئر وهي المرضعة التي ترضع أولاد غيرها فهي تعتبر أمّاً لمن أرضعت, كما جاء في القرآن الكريم أيضاً تحريم قطعي لعادة شاعت بين العرب قبل الإسلام وهي عادة التبنّي فانطلاقاً من الفهم لحقيقة التبنّي وهو أنه يخلق علاقات دم شبحية وهمية وروابط غير عادية وربما يحلل الزيجات المحرمة, ويتدخل في العلاقات بين الطفل وعائلته الحقيقية وبينه أيضاً وبين عائلته الجديدة التي ينشأ في كنفها وبين المجتمع ككل... لذلك ينصحنا القرآن الكريم تجنباً لهذه المشكلات الاجتماعية بأن ندعوهم لآبائهم: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب:5].
ثالثاً الخطبة:
والخطبة تعبير واضح عن الرغبة في الزواج, وهي خطوة وإن كانت غير ملزمة فهي هامة في طريق الإلزام. ولهذا ينبغي أن تكون عن رغبة صادقة واقتناع بصير. وقد جعل الإسلام الخطبة وسيلة لتعرف على الصفات الحسية التي يهم الرجل الاطمئنان إليها حتى يقدم على الزواج وهو مرتاح إلى سمات زوجته الحسية والمعنوية ويكون كل منهما على بينة من أمر صاحبه فتستمر الحياة بينهما وتستقر.
رابعاً: الرضى:
لابد للزواج - عقد الحياة - أن تتوافر فيه الإرادة والرضى التام لكل الزوجين. فلا إكراه لأحد على زواج من لا يحب: فالزواج حياة مشتركة وعلاقة فيها قصد الدوام والاستمرار: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر. ولا تنكح البكر حتى تُستأذن...قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".
خامساً: الإشهاد:
أوجب الإسلام الإشهاد حين الزواج.. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وهذا الشرط متفق عليه بين فقهاء المسلمين في كل العصور. والغاية منه إشهار الزواج وإعلانه بين الناس.
سادساً: عدم توقيت الزواج:
فالزواج شرع ليكون عقداً مؤبداً, وما الطلاق إلا أمر طارئ لا علاقة له بإنشاء الزواج. ولهذا فكل توقيت في هذا العقد يفسده, لمنافاته ما نص عليه القرآن من أهداف الزواج... بقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم:21]. فالزواج المؤقت لا سكن فيه ولا مودة ولا رحمة.

سابعاً: المهر أو الصداق:

والمهر هدية لازمة يقدمها الزوج لزوجته رمز تقدير وإكرام... لقوله تعالى: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء:4].

ثامناً: القوامة:
وقوامة الرجل في الأسرة ليست درجة رئاسية... بل هي مسؤولة وسلطة لابد أن ترتبط بأحد الزوجين... فكانت للزوج لطبيعة عمله... فهو المسئول الأول عن حماية الأسرة وعليه يقع عبء التبعات المالية.
تاسعاً: تعدد الزوجات:

هذا أحد الأهداف الرئيسية لانتقادات المستشرقين, وواحد من الموضوعات التي انتشر حولها سوء فهم خطير في الغرب بسبب الكم الهائل من الادعاءات الخيالية. فمازالت الأغلبية تتصور الإنسان المسلم على أنه ذلك الذي تتملكه الرغبة الجسدية, فهو يمتلك بالتالي في قفص حريمه عدداً أكبر من الزوجات والمحظيات, ولديه الحرية الكاملة للانتقال من واحدة منهم إلى أخرى ومن ثم فإننا نسمع بين كل حين وآخر صيحات تنادي بتحرير المرأة, ولا ريب أن هذه النقطة الأخيرة تحتاج إلى أن يلقى أولئك المهتمون بتعلم الحقيقة من القرآن الكريم الضوء على كافة حقائقها:
أولاً: وقبل كل شيء نقرر: أن الإسلام يسمح بتعدد الزوجات ولا يسمح بتعدد الأزواج وهو أيضاً يدين الشذوذ الجنسي والسحاق واللواط والزنا وغير ذلك مما هو منتشر في المجتمعات الغربية تحت لواء التحرر الجنسي.
ثانياً: أن خصوم التعدد تناولوه مجرداً عن الجوانب الأخرى في نظام الأسرة في الإسلام, وتجاهلوا كافة الجوانب الأخرى... ونظام الأسرة في الإسلام هو نظام متكامل متناسق العناصر.
ثالثاُ: أن هؤلاء الخصوم قد تناولوا ظواهر الآيات القرآنية التي وردت وتعددت ولم يتعمقوا بدرجة كافية في فهم كل منها وفي فهم الارتباط بينها.
رابعاً: أن في تشريع التعدد موازنة بين الإنسان ومتطلباته الطبيعية وبين الصورة المثالية له فهو لم يطلب منه - أو يتوقع - أن يكون سيئاً آخر غير ما هو عليه من طموحات طبيعية, وميول فطرية ورغبات غريزية ينبغي تهذيبها على المدى البعيد... لذلك فعندما يجيز الإسلام تعدد الزوجات فهو يقدم الحل الأسلم والمضمون لبعض المشكلات الخطيرة. ولكن هذه الحقيقة تغاضت عنها للأسف بعض المجتمعات المسيحية واليهودية التي فرضت قاعدة اتخاذ زوجة واحدة فقط بصورة استبدادية دون أصل من دين.
خامساً: إن المتأمل في آيات تشريع التعدد في القرآن الكريم وهي:
قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا} [النساء:3].
وقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء:129].أقول: إن المتأمل يجد أن هاتين الآيتين تفيدان مشروعية التعدد... وتفيدان في نفس الوقت أن إباحة تعدد الزوجات لم تكن الهدف الأصلي للقرآن الكريم, وإنما هي رخصة ممنوحة تستخدم في ظروف خاصة وبشروط محددة.
سادساً: أن الإسلام وإن أباح التعدد فإنه استهدف تقييده بالقيود الآتية:
1- قيد الحد الأقصى لعدد الزوجات بأربع مقرناً بالعدل, وعدم جواز الزواج بخامسة ما لم يكن الزوج قد طلق بعض الأربع وانقضت عدتهن.
2- قيد تحريم الجمع بين المحارم: الأختان, والبنت وأمها, الزوجة وعماتها وخالاتها, وتحريم الجمع بين المحارم من النسب ومن الرضاع وأثناء الولادة.
3- قيد العدل بين الزوجات في المعاملة بالحسنى وفي الإنفاق وفي السكن والملبس وغير ذلك من الحقوق.
4- الشروط والاتفاقيات: ومنها فيما يخص موضوع التعدد اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج غيرها عليها. وهذا الشرط واجب الوفاء من قبل الزوج. فإن خالف هذا الشرط جاز للزوجة صاحبة الشرط أن تطلب فسخ زواجها منه وهذا لا يعنى بطلان زواجه الثاني ولكنه فقط يعطي الزوجة حق طلب فسخ زواجها منه.
سابعاً: أن الأمر بالتعدد مختلف عليه. فقيل إنه للإباحة وقيل إنه واجب لوجوب الاقتصار على هذا العدد من النساء. والراجح - والله أعلم - أنه على سبيل التأديب والإرشاد والإعلام, والحجج على ذلك كثيرة والأدلة متوافرة:منها: أن هذه الآية تخير المخاطبين بها بين الزواج باثنتين أو الزواج بثلاث, أو الزواج بأربع... فإن خافوا ظلم النساء أو ظلم اليتامى أو ظلم أنفسهم فواحدة.... ولو كان الأمر على سبيل الوجوب والالتزام لما كان هناك اختيار.ومنها: أن الأمر بالنكاح هنا لو كان ملزماً بتعدد الزوجات مثنى وثلاث ورباع لما نهى الله عن هذا التعدد خوف العدل بقوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء:3].ومنها: كذلك: أن الزواج مباح في الإسلام وتعدد الزوجات كان مباحاً عند الناس وقت نزول هذه الآيات ولكن بغير حد أقصى لعدد الزوجات. فلم تكن ثمة حاجة إلى إلزام الناس بتعدد الزوجات أو إيجابه عليهم, بل كانت الحاجة ماسة إلى تقييده باثنتين أو ثلاث أو أربع كحد أقصى كما بينت ذلك السنة النبوية.هذا هو موقف الشريعة الإسلامية من التعدد, ولا عبرة بما يردده الخصوم من دعاوي تبدو في ظاهرها منطقية براقة ولا يسندها واقع علمي.. ففي أصل الديانة اليهودية ليس ثمة نص يحرم تعدد الزوجات, وكذلك الحال في المسيحية. وإنما ورد تحريم في اليهودية من أقوال أحبارها وفي المسيحية بقرارات وأوامر الكنيسة.وبنظرة على ظروف اليوم, نجد أن التعدد يمثل الحظ الطبيعي لمشكلات اجتماعية معينة. ففي بعض الأمم وبعد انقضاء حروبها المدمرة, يتفوق عدد النساء على عدد الرجال, فماذا تفعل المرأة غير المتزوجة, وأنى لهم أن يجدوا لها الرفيق الطبيعي المرغوب فيه من الناحية الطبيعية والأخلاقية والوجدانية والعاطفية؟ وما العواقب في حالة عدم تحقيق هذه الرغبات الطبيعية والمطامح العادية بصورة قانونية ودينية في الزواج؟.ومع هذا فإن نظرة إلى واقع المجتمعات الغربية التي تمنع التعدد رسمياً تظهر لنا كيف أن الإسلام ينظم أمور الأسرة ويحل مشكلاتها بالطريقة المثلى التي تحقق صالح الفرد والمجتمع. فهذه المجتمعات التي حرمت التعدد أباحت في نفس الوقت العلاقات الجنسية غير الشرعية. وما أكثر ما نراه ونسمعه ونقرأه حول ظواهر الأبناء الغير شرعيين في هذه المجتمعات.ونسأل: ما هو الأكرم للمرأة؟ أن تعيش في كنف زوجها مع زوجة أخرى إذا توافرت المقدرة والعدالة لديه - قدر المستطاع - أو يرتكب الزوج ما هو محرم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
عاشراً: الطلاق:
متى؟ وكيف؟ وما هو حق المرأة في الطلاق؟وهذا الموضوع هدف آخر للهجمات القاسية والانتقادات التي لا ترحم من العديد من المستشرقين في الماضي والحاضر... إذ زعموا أنه أمارة الحط من قدر المرأة في الإسلام. وقد يحدث أن نرى ذلك واضحاً في حالات فردية وموجودة في مجتمعات قلة توصف بأنها مسلمة ونتساءل: هل هذا هو الإسلام؟... ترى ما مدى ابتعاد هذه المعاملة المتهجمة للزوجات عن تعاليم القرآن؟ سؤال لم يفكر أحد من المستشرقين أن يطرق بابه وأن يجد حلاً علمياً هادفاً له.شرع الطلاق - على كراهيته - في الإسلام كمنفذ أخير لحل مشكلات الأسرة متى تفاقمت هذه المشكلات.. واستعصت على الحل وامتنعت أما كل جهود التوفيق والإصلاح والتحكيم.. فالإسلام إذ أباح الطلاق فإنما جعله استثناء من القاعدة... فهو بحق صمام أمن يفتح عندما يغدو الأمن متعذراً ضمن بيت الزوجية.والطلاق لم يشرع مطلقاً, بل وضع الشارع عليه قيوداً كثيرة, وجعل فترة اختبار وامتحان للزوجين إثر الطلاق.. فكان الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً أي يُمَكّن الزوج من مراجعة زوجته أثناء العدة إذا ما تبين خطؤه.ولا يجوز المراجعة للإضرار بالزوجة إن لم يكن الزوج راغباً بالعودة إليها بقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة:231].وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وقد أوجبت الشريعة للمرأة تعويضاً مالياً يسمى بالمتعة, جبرا لخاطرها وللتخفيف عنها من ألم الفراق.يقول الله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236].ومن هنا نرى أن الإسلام قد كفل المرأة بالرعاية والعطف بعد الطلاق: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة:231] ويقول الله تعالى مخاطباً الأزواج إذا طلقوا زوجاتهم: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:6].ويقول سبحانه وتعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:2].
حق المرأة في الطلاق:

ومن المفيد أن نبين دور الزوجة في الطلاق ولماذا جعل الله الطلاق بيد الرجل: فقد خلقت المرأة على طباع وسجايا لا توجد غالباً في الرجل.. فهي سريعة التأثر والغضب لأتفه الأسباب.. تساير عاطفتها في اتخاذ المواقف, فتثور وتنفعل لأي أمر من الأمور.. ويقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: "تحسن إليها الدهر كله ثم إذا أسأت إليها مرة تقول ما رأيت منك خيراً قط". وهي أيضاً لا تزن الأمور ونتائجها بميزان العقل بقدر ما تزنها بما تدعو إليه العاطفة. أذاً فإن كان الطلاق قد يكون مصلحة وخيراً أحياناً, فإنه قد يكون شراً أحياناً كثيرة, إذ به تهدم الأسرة ويتشرد الأبناء. فلهذا كان الأمر يحتاج إلى تريث وتفكير وأناة... وهذه الأمور لا تتفق مع ما هو الشأن في أغلب النساء, فكان من الحكمة ألا تملك المرأة أمر الطلاق حتى لا تتصرف حسب العاطفة وتطلق لأتفه الأسباب.أما الرجل فهو في أغلب الأحيان يتميز بالعقل والاتزان والتعقل والتريث في الأمور. فملَّك الله الرجل الطلاق تحقيقاً للاستقرار وتضييقاً لوقوعه بقدر الإمكان, وعليه تبعات مالية من حلول مؤخر الصداق ووجوب نفقة العدة وغير ذلك مما يجعله يتروى كثيراً ويحكم التفكير قبل الإقدام على الطلاق.ومع هذا فقد أعطت الشريعة المرأة حق الالتجاء إلى القضاء ليفرق بينها وبين زوجها في الحالات التي لا تستقم فيها أمور الزوجية, كالتفريق بسبب العيوب والأمراض التي لا يحصل بها مقصود الزواج. والتفريق قد يكون لإعسار زوجها عن الإنفاق فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إعطاء الزوجة الحق بطلب التفريق لإعسار زوجها عن النفقة أو لامتناعه عن الإنفاق. وقد يكون التفريق للشقاق والضرر بين الزوجين ودليله: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء:35].وعلى هذا فإن مهمة الحكمين الإصلاح والتفريق بين الزوجين. فإن تعذر ذلك وبدا من الزوجين أمر لا يحتمل ولا يطاق. فكما أن العدالة تكون بالإصلاح فقد تكون بالتفريق لأن إمساك الزوج زوجته مع الإضرار بها أمر لا يجوز في الإسلام لقوله تعالى: { وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة:231].ومن الضرر: قطع كلامه معها وتحويل وجهه عنها وضربها ضرباً مبرحاً مؤلماً. ثم تأتي التفريق لغياب الزوج أو فقده أو سجنه وهو نوع من أنواع الضرر نظراً لما يصيب الزوجة من جراء ذلك الضرر, لحاجتها إلى زوجها سواء أكان الغياب بعذر أم دون عذر لأن المناط وهو الضرر.وحدد الإمام أحمد مدة غياب الزوج بستة أشهر لأنها أقصى مدة يمكن أن تصبر خلالها المرأة. وأيضاً للزوجة أن تشترط أن تكون عصمتها في يدها فتطلق نفسها متى أرادت. وللزوج أن يفوض إليها أمر الطلاق حتى بعد الزواج. ودليل ذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم شكون إليه في يوم من الأيام لقلة النفقة, فنزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا(28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب].وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئاً". فدلت الآية على أن اختيار الزوجات للدنيا معناه اختيارهن للطلاق.
	حسين أحمد
	 قهر المرأة.. "الأسرة الشرقية" نموذجاً


إن الجدال عن قضايا المرأة - حقوقها وتحررها- وما تدخرها في المكنون الداخلي من إشكاليات عديدة،تقتضي ممن يملكون الثقافة العميقة بهذه القضايا سواء أكانوا كتاباً أو من المختصين بشؤون المرأة، القيام بأبحاث جادة ومضنية في سبيل الوقوف على مكابداتها وما تتعرض لها من متاعب كثيرة في حياتها الاجتماعية. وما أريد قوله هو أن المطلوب من المهتمين بشؤونها دراسة ماهية معاناتها وعذاباتها، بأساليب علمية واقعية وأخلاقية وقانونية، وعدم الاعتماد - قدر الإمكان- عن نماذج وعينات فردية أو تأثيرات آنية من تجارب فردية لأشخاص بعينهم، بغية الولوج إلى معالجة صائبة وموضوعية للقضايا الاجتماعية في سبيل تطوير مجتمعاتنا الشرقية بمناهج حضارية وإنسانية خلاقة بعيداً عن الظلم والاضطهاد والإساءة لأي فرد مهما كان جنس هذا الفرد سواء أكان رجلاً أم امرأة
. إن ما نسعى إليه خلال هذه الكتابة والذي يعني المجتمع ككل هو ظاهرة " قهر المرأة " في مجتمعها الذكوري بامتياز، المرأة هذه الإنسانة الرقيقة والمنتجة اجتماعياً وهي التي تمثل نصف المجتمع ولربما أكثر من ذلك بكثير.لأن كل ما يعيق مسيرة المرأة من خلال وظيفتها أو زعزعة دورها الطبيعي داخل المجتمع، سيؤدي لا محالة إلى شل وتعطيل هذا المجتمع بكامل تركيبته وشرائحه الاجتماعية، مما قد يصبح مشلولا وعاجزاً عن التواصل والعطاء
. ولهذا فباعتقادي أن هذه القضية تدعونا للوقوف جدياً على إحدى القضايا الإنسانية المهمة والمستعصية ألا وهي قضية "قهر المرأة" هذا القهر والإستلاب الذي تتعرض له المرأة كإنسانة منتجة في هذه الحياة.ومن هنا فكيف تكون المرأة سبباً من أسباب إرباكات مجتمعاتنا الشرقية بطولها وعرضها،وكيف تكون سبباً حقيقياً في إعاقة وتعطيل عجلة التطور إلى هذا الحد، وخاصة فيما يتعلق بالنواحي الفكرية والثقافية والاجتماعية؟. ولماذا وكيف يتم تعطيل وظيفتها المستقبلية وظهور ما أسميناه بقضية "قهر المرأة" واستعبادها هذا الاستعباد التي نهت عنه الشرائع الوضعية والسماوية فقيل بشأنه المقولة الإسلامية الشهيرة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا
.ففي هذه العجالة من الدراسة سنحاول البحث عن ابرز أسباب هذا القهر وتداعياته التاريخية والثقافية والاجتماعية، وسنبحث في بعض من العادات والتقاليد الموروثة اجتماعياً والمعيقة والمانعة لتقدم وازدهار دور المرأة الشرقية عموماً. وأسئلتنا تتركز حول، ما هي منابت قهر المرأة الشرقية يا ترى..؟؟ كيف يظهر ومن صاغه ويصيغه؟ وفي أي أجواء يتفاعل ويأخذ حيزه الفعلي؟ ما هي السبل المفيدة لمعالجة مثل هكذا حالات من القهر والاستلاب؟ وماهي سبل علاجه وكيف يمكن التصدي له..؟؟ 
وما يمكن أن عليه هو القول، بأن أبرز مشاكل المرأة واضطهادها وما يلحق بها من ظلم وحيف يظهر أكثرها في المجتمعات الشرقية أو فيما يسمى بالعالم الثالث تحديداً، رغم أن المجتمعات الغربية في المقابل لا تخلو من مثل هذه الظواهر السلبية عموماً، علماً بأن المرأة الغربية هي الأكثر تقدماً وتطورا من النواحي الفكرية، والحضارية، والإنسانية، والاقتصادية كذلك، ولكن إذا ما أخذنا مثل هذه العينات عن المرأتين الشرقية منها والغربية، عندها قد تتباين العينات وستكون أكثر حدة في المجتمعات الشرقية منها في الغربية. لقد تبين أن المراتع الأوسع سخونة وحاضنة لهذه الممارسات ولهذه الظواهر وتفاعلاتها الخطيرة وتحديدا في قضية " قهر المرأة " بمختلف جوانبها وأنواعها هي ما يمكن أن نعدد منها (الضرب، الطلاق التعسفي، الحرمان من التعليم، الزواج المبكر، والزواج بالإكراه الإبعاد القسري، قضايا الشرف، الحيار، القتل أو الذبح...الخ).

ففي المجتمعات الشرقية كما نوهت سابقاً. نرى بأن هذه الظواهر تأتي من خلال العلاقات السياسية والاقتصادية الممارسة المترسخة عبر التراكمات التاريخية لهذه البلدان، هذه التراكمات التي شيدت عليها تلك البلدان والدول أنظمتها في الحكم والتي أخذت بيدها مفاتيح كل القرارات والشرائع والدساتير. وكنتيجة لغياب الديمقراطية بمفاهيمها الفكرية والتربوية الممارسة دستورياً، وللتفاوت الطبقي الموجود في تركيبة المجتمعات المذكورة وبخاصة بين أفراد المجتمع ككل، وأيضا لوجود معتقدات دينية وخاصة عدم فهم السواد الأعظم من أفراد هذه المجتمعات لماهية هذه الأديان وجهلهم الواضح بالنصوص الدينية والشرعية، وكذلك بسبب غياب القوانين الناظمة والتي تحمي الفرد داخل المجتمعات الشرقية، لهذه الأسباب مجتمعة، فقد تبدأ حالات من تفاقم الأمراض الاجتماعية في أوساط هذه المجتمعات عامة، لتؤثر في روابطها الأسروية وصلاتها المتماسكة وربما إلى علاقاتها التربوية المتأصلة والمقدسة، ومن ثم عبر السلوك المكتسب ومن خلال الممارسات والدكتاتوريات المتسلطة إلى أن تتسلل إلى أعمق أعماق الأسرة لتعشعش فيها أفكاراً متردية فاسدة، والغاية منها هي تفكيك روابط الود والمحبة وروح التسامح الإنساني النبيل بين أفرادها، مما يؤدي إلى ظهور نوع من الأنانيات المفرطة بين العائلة الواحدة لان كل فرد من أفراد الأسرة – والحال هذه- سيبحث له عن سلطة أحادية يفرض بها جبروته على باقي أفراد الأسرة والمرأة بشكل خاص هي التي تتأثر سريعا بمثل هذه العوامل المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يؤدي إلى انتقال مجرى طبيعة القهر المكتسب من النظام السياسي والتشريعي إلى قهر الفرد داخل الأسرة، حينذاك ستتكرس الذات الفردية في قرارات وتوصيات تنفث في المجتمع سواء عن طريق القوانين أو الشرائع، ويسود نوع من القهر والظلم داخل العائلة الواحدة وذلك حينما يبحث الفرد المقهور عن كيفية تجسيد أنانياته الفردية أو يحاول فرض قراراته على باقي أفراد الأسرة كحاكم مستبد، وعندها سيقع الظلم والجور على المرأة قبل الجميع، وهذه هي حالة المرأة في الخلية الإجتماعية الصغيرة، ومن ثم في الدارة الكبيرة فضلا عن دوائر أخرى كثيرة مؤثرة كالعادات والتقاليد الموروثة والموبوءة بكثير من التخلف والجهل...
عن موقع "صوت كردستان"
	القس فائق حليم
	 موقف الدين المسيحي من العنف ضد المراة


ابدأ بفكر المساواة بين الرجل و المرأة حيث خلق الله الإنسان على صورته وكشبهه (تكوين 26:1) ذكرا و أنثى خلقهما(تكوين27:1). وتقول قصة الخلق أن الله خلق  الرجل أولا ثم أوقع الرب الإله سباتا على آدم  فنام  فأخذ  من  أضلاعه وملأ مكانها لحما و بنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة (تكوين 22:2) . 

نقول لم يأخذ جزأ من الرأس لكي لا تسود عليه , ولا عظمة من القدم لكي لا يدوس عليها بل من جنبه بالقرب من قلبه لكي يضمها و يحميها و يحبها و تحبه . 

هي جزء من الرجل لذلك يجب عليه أن يحفظها ويحبها , كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم , من يحب امرأته يحب نفسه (افسس 28:5). و بالإضافة إلى المحافظة عليها عليه أن يكرمها كما كرم الرب يسوع  والدته و اعتنى بها حتى في آخر كلماته قال هوذا ابنك وهي ذا أمك , لكي لا يتركها بل لتبقى برعاية التلميذ الحبيب (الصديق) و منذ تلك الساعة أخذها إلى خاصته (يوحنا 19 : 26-27) . 

و يقول لنا الرسول بولص انه كما أن الخطيئة جاءت بامرأة (بالإشارة إلى حواء) لذلك الخلاص جاء بامرأة (بالإشارة إلى العذراء) , وعند مليء الزمان جاء الرب يسوع المسيح مولودا من امرأة (غلاطية 4:4) , ويضيف بولص " ليوف الرجل المرأة حقها الواجب و كذلك المرأة أيضا الرجل " (1 كورنثوس 7 : 3 ) . 

وبالنسبة لموقف الدين المسيحي من قضية العنف بكل أشكاله فهي  مرفوضة بلا شك ، لأننا نتحدث عن ديانة سماوية تنادي بالسلام و السلم بين الجميع . 

فرسالة السلام كانت الأولى في العهد الجديد مع بشارة الملاك للعذراء مريم "السلام لك أيتها المنعم عليها " (لوقا 1 :28 ). وكان السلام رسالة السماء عند مولد المسيح و عندما أعلم الملاك الرعاة في بيت ساحور  بالقرب من بيت لحم    " المجد لله في الأعالي و على الأرض السلام و في الناس المسرة ( لوقا 2: 14 ). المسيح نفسه طوّب صانعي السلام  " طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون (متى 9:5) . وعند صعوده ترك لنا السلام " سلامي أترك لكم و سلامي أعطيكم ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا " (يوحنا 14 : 27 ) . وبما أن من البديهي أن مفهوم العنف يتضارب و مفهوم السلام و المسالمة مع الآخرين و التصالح معه فأنه مرفوض لدى المسيحية أي عنف ضد أي شخص آخر و بالأخص المرأة . أحُضر إلى المسيح امرأة وقد أمسكت بالزنا و موسى أوصى في العهد القديم أن مثل هذه ترجم بالحجارة حتى الموت (يوحنا 8 : 3-5) ، فطلبوا من المسيح أن  يعطي قراره و بعد و هلة من الزمن أجابهم "من منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر" (يوحنا 8 : 7 ). وأي كلام في الموقف المسيحي بعد هذا ، و لماذا العنف ؟ أما أدانك أحد؟ سألها المسيح : فأجابت لا أحد يا سيد فقال :"ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا" (يوحنا 8 : 11 ) .هذه قمة المسامحة و قمة الإنسانية أن لا تدينوا بعضكم بعض ولا نقبح ببعضنا البعض , ونرى أن روح المسيحية تتعارض مع أي احتقار للمرأة أو تحقير لها . 

إن الإساءة أو العنف أو القسوة ضد المرأة لها عدة نواحي الجسدية (الفسيولوجيه) والنفسية (السيكولوجية) و الروحية و أن أي انتهاك لأي من هذه النواحي هو انتهاك لجميع التعاليم و القيم السماوية و الإلهية . 

وان لم يكن في المسيحية فكرة الطلاق أو الفصل الجسدي بعد الزواج فمفهوم المصالحة بين الأطراف و الرؤية الشاملة للعائلة جعلت من الأسرة المسيحية أسرة مترابطة متماسكة .المسامحة أعلى و المحبة أعمق لأن الاثنان (الرجل و المرأة) أصبحا جسدا واحدا ولا يفرق بينهما سوى الأجل (الموت). و بذلك فالزواج بالمسيحية يعني المساواة في جميع الحقوق و الواجبات للطرفين وعلم العهد الجديد بقداسة رابطة الزواج (متى 19 : 8-9) و (مرقس 10 : 6-9) . 

وبذلك فانه لا يجوز من اجتمع بالقداسة أن يسيء إلى الآخر و خصوصا ضد المرأة التي أعطيت من الله نفس الفرصة التي أُعطيت  للرجل "ليس عبدٌ ولا حر ، ليس ذكرٌ و أنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع "( غلاطية 3 : 28 ). وتؤكد الكنيسة في خدمة سر الزواج على احترام المرأة و تكريمها والعناية و الرعاية بها في السراء والضراء من خلال العهود التي تقطع . و المرأة بشعورها بالأمان والاستقرار يزداد لديها الشعور بالانتماء إلى العائلة و الأسرة مما يزيد من روابط المحبة و الوفاق بين الأطراف و يبعد أي شبح لانتهاكات عنيفة أو إساءات في البيت. و هذه العلاقات السلمية تزيد من الحاجة للآخر ليكمله فتصبح أهمية المرأة في البيت من أهمية الرجل حتى ولو لم تكن امرأة عاملة منتجة في الأسرة . 

القديس بولص يوازي عدم الاهتمام بالأسرة و البيت بمن أنكر الأيمان و أنكر الله فيقول " إن كان أحد لا يعتني بخاصته و لا سيما أهل بيته فقد أنكر الأيمان و هو شر من غير المؤمن " (1 تيموثاوس 5 : 8 ) . و هنا يأتي دور الكنيسة التي تؤكد على الإيمان من خلال الأعمال الصالحة المرضية أمام الله و الناس و تؤكد دور الأسرة المسيحية التي تعيش بوئام و محبة. و أن أي عنف مهما كان سببه و مهما كانت طبيعته فهو غير مقبول لا بل هو مرفوض بتاتا. 

إذن في التعاليم المسيحية وفي العائلة المسيحية و في التصرف المسيحي مرفوضة أي محاولات لإيذاء الآخر وإذا عدنا إلى الخليقة في المفهوم المسيحي و نظرنا إن الإنسان ذكرا و أنثى هم مخلوقات على صورة الله و شبهه فأنا اعتقد أن أية إساءة للإنسان بشكل عام و للمرآة بشكل خاص هي إساءة لله سبحانه و تعالى بذاته . 

إن آذيت الصورة و الشبه بالضرب كأنما تضرب الله و تحقره و إن كان الإيذاء بالكلمات فانك تنعت الله بما يشوه صورته السامية الإلهية , أو إن كان بالإهانة الروحية و النفسية أو الوجدانية فكأنما تهين الخالق الكامل. 

هذه صورة يجب علينا أن نتذكرها في كل مرة نسيء بها إلى الآخر. 

الإنسان هو أسمى المخلوقات التي خلقها الله على الأرض لذلك يجب المحافظة عليه بكل الطرق وشتى الوسائل لتبقى الصورة و الشبه في أجمل تكوينها . 

وإذا بدوت يوطوبيا في بداية حديثي فأعلم يقين العلم أن الحياة التي نعيش ليست هكذا. قالت:" مجتمعي و جهلي هم ألد أعدائي , العالم لا يرحمني و يقودني إلى الاعتقاد بأن أنوثتي هي لعنة و ليست مميزة , إنني أبحث عن عالم يسمع صوتي يقدرني الشخص يشجعني و يحترم أنوثتي و أمومتي .إن لدي دور هام أقوم به تجاه مجتمعي , أبحث عن سلام الفكر الذي يدفعني للعمل والإنتاج و يرضي إنسانيتي فلا أجده في هذا العالم الظالم." 

بهذه الكلمات القاسية و المؤثرة , ذات الأبعاد العميقة بدأت إحدى المشاركات كلمتها في مؤتمر حول المرأة في قبرص , و هو لقاء انعقد حول المشاكل التي تواجه  المرأة  (  اقتباس  من  مجلة " تفتح فمها بالحكمة و في لسانها كلام المعروف" ,ص 4). 

و الواقع المرير أن القوة الجسدية ميزت الرجل عن المرأة , و أحست المرأة أنها بحاجة إلى الحماية فكان الرجل هو الدرع الواقي لها حينا و المشكلة في استخدام القوة ضدها حينا آخر. 

تغيير المجتمع من الفكر المُساوي للطرفين الرجل و المرأة إلى مجتمع رجال لهم فيه السطوة و الكلمة الأولى , و إلى مجتمع النساء فيه فقط أطاعه و الولاء ؛  أبعد الإنسان عن الله و عن كل التعاليم الإلهية . 

و مع قضية حقوق الإنسان ارتفع صوت المرأة من شدة الألم و الحزن و الضعف ليُسمع أمام الله الذي لا يقبل الظلم لأحد  , ثم للإنسان الواعي الذي تحرك و خصوصا النساء منهن ليساندن المرأة و يساعدنها لتحصّل جميع حقوقها. 

أصبحت يد الله تعمل من خلال الكنيسة الجامعة المقدسة , فوقفت الكنيسة ضد كل أنواع الظلم و خصوصا العنف ضد المرأة و كانت المأوى و الملجأ لجميع المستضعفين و خصوصا النساء منهن , و كذلك مكانا لتعليمهن و العمل على رفع مستواهن الثقافي و العلمي , و ساعدت الكثير من الكنائس على المساواة بين الرجل و المرأة فنرى في الكنائس الإنجيلية أن المرأة خدمت كقارئة وواعظة و اليوم نرى المرأة وقد رُسمت لرتبة الشموسية و لرتبة القسوسية (و إن لم يتواجد هذا بعد في الشرق ) , وهى تخدم بحماس و غيرة كالرجال في حقل الرب . 

و كان هناك عبر العصور في الكنائس الشرقية الأرثوذكسية و الكاثوليكية الشمامسة و الراهبة ولا زلن في هذه الحقول يعملن و يخدمن كاخوتهم الرجال. 

إن الكثير من الرجال فسروا بعض من الآيات بالطريقة التي تعجبهم و تروق لهم إلا أن موقف الكنيسة واضح بأنها لن تقبل أي تفسير للكتاب المقدس خارج الكنيسة ووضعت الأسس و المبادئ لهذه الغاية. 

وان لم يأتي يا اخوتي العنف من الرجال دائما فهنالك من النساء يعلمن بناتهن أنهن أقل من أخواتهم الشباب , و كيف يخدمن الذكور . و هذا العنف المنزلي الذي يزرع من النساء في النساء هو أيضا مرفوض في جميع المواقف المسيحية ففي المسيح "ليس ذكر ولا أنثى" هنالك الجميع واحد و ترفض بذلك الكنيسة أي تمييز يحصل في الأسرة الواحدة أو المجتمع أو حتى في العالم. 

وآتى إلى خلاصة القول بان الموقف المسيحي ثابت غير متغير على مر الأزمان واختلاف المكان هو ضد أي نوع من أنواع العنف أو التمييز أو اللامساواة  ويحذر بأن من يستهن بهذه البدأة هو عدو لله. 

و أشدد هنا على المرأة أن تحترم نفسها لأنها خليقة الله المساوية للرجل في جميع الحقوق و الواجبات و تفرض هذا الاحترام على من حولها ولا تسمح لأحد كائن من كان أن يعاملها  بعنف و يمس بشخصيتها لا عن طريق الضرب مثلا أو حتى العنف الكلامي  والنفسي الذي هو أصعب من العنف الجسدي بكثير. 
اخوتي إن البرامج و اللقاءات الناجحة لربما تموت بسرعة , ولكن من الصعب قتل مجتمع يعيش بأمان و يشعر بالأمن ويقيم ويحترم كل شخص به الآخر , لان الإنسان بحاجة إلى النمو الصحيح في العلاقات الاجتماعية ليستمر في صون حقه وحق الغير عليه . 
إن كل الدساتير و القوانين و الأنظمة لن تزيل هذه الظاهرة البشعة من العنف والإساءة إذا لم نتجه إلى المبادئ السامية والروحانية التي تجعل الإنسان يشعر بوجود الله معه ليقويه و يسانده و يعلمه أنه جاء إلى العالم ليعطيه الحياة  فأعطاه فكان الأفضل 
	منعم الطمبوري 
	حول مظاهر العنف ضد النساء 


مما لاشك فيه أن العنف ضد المرأة منتشر في كل أنحاء العالم، تستوي في ذلك البلدان المتقدمة والبلدان النامية والمتخلفة ، لكن ما تختلف فيه المجتمعات والحكومات هو مدى وعيها بالظاهرة وتوعيتها بها ، ومدى فكها لجدار الصمت حولها ،مدى إنشائها للسياسات والممارسات، ومدى سنها للقوانين التي تحمي النساء من العنف، أو تنصفهن إن هن تعرضن إليه ،وتقاضي معنفيهن، ومدى إيجاد الهياكل التي تؤطرضحايا العنف، وتعيدا ليهم القدرة على الكلام والتفكير، وكذا إعادة تأهيلهم وجبر خسائرهم كما تختلف المجتمعات أيضا في نقطة أساسية هي مدى إدانتها للعنف أو تبريرها إياه باسم مبادئ مستمدة من الدين أو التقاليد والعادات.

والعنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسة التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل،فهو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل باعتبارها شيء مملوك له من حقه التصرف فيها كيفما يشاء ومتى شاء،هذا وتختلف نسبة العنف من مجتمع لأخر إذ نجد أن العنف ضد النساء نسبته مرتفعة في المجتمعات المتخلفة مقارنة بالمجتمعات المتقدمة ،ومرد هذا من زاوية تحليل علم النفس الاجتماعي وكما ورد في كتاب سيكولوجية الإنسان المقهور لمؤلفه مصطفى حجازي هو كون المرأة في المجتمعات المتخلفة أكثر تلقيا للقهر على اعتباران القهر والتسلط الذي يلاقيه الرجل في المجتمع يصبه في المرأة.

ويسود الاعتقاد عند الكثير من الناس أن العنف لايسمى عنفا إلا إذا ترتبت عنه دماء و كسور وكدمات...لكن هل من العدل أن نتجاوز التفكير في ما يحدثه العنف من آثار تلحق الأذى بنفسية المرأة ، تلك جراح نفسية تغور في العمق وتشظيات روحية وتمزقات داخلية ، لان الجراح الجسدية تلتئم والعظام تجبر، بينما يصعب مداواة الشروخ النفسية التي تلقي بظلالها على سائر أعضاء الجسد ،فالعنف لا يقتصر على الإيذاء الجسدي وحسب بل هو كل اعتداء يمكن أن يصيب المرأة جسديا أو معنويا أو نفسيا ومدى انعكاساته السلبية على الأم والأطفال والأسرة والمجتمع ككل.

ومظاهر العنف من الزاوية القانونية تتوزع بين ممارسات تندرج ضمن مقتضيات القانون الجنائي كجنح الضرب والجرح والشتم والتهديد بالقتل والخيانة الزوجية والاغتصاب وبين ممارسات أخرى تندرج في إطار قانون الأسرة، كالطرد من بيت الزوجية والهجر وعدم الإنفاق والطلاق واثبات النسب والحرمان من الإرث بالإضافة إلى ممارسات تندرج ضمن مقتضيات قانون العمل.

وللإشارة فان للعنف مظاهر كثيرة لا تقتصر على الحالات التي ذكرناها سلفا وفقط بل يمكن اعتبار مجموعة من التصرفات الناجمة عن الرجل تجاه المرأة عنفا ،فعلى سبيل المثال لا الحصر أن الرجل يعنف زوجته حين يقضي يومه في العمل وليله في المقاهي والسهر ويتجاهل وجود زوجة في انتظاره،ويعنف الرجل المرأة حين يرسم ابتسامة في وجوه الآخرين والأخريات، ويحييهم بنظرات دافئة بينما يعبس في وجه زوجته ويقابلها بنظرات باردة إن نظر إليها أصلا، ويعنفها كذالك حينما يستسلم الرجل لسلطة رئيسه في العمل بينما يصب جام غضبه وحنقه على المرأة ويقهرها بأوامره انتقاما لنفسه من الرئيس، إلى غير دلك من السلوكات التي تحمل في طياتها عنف غير مادي يمارس ضد النساء.فالمرأة ظلمتها الجاهلية (وئد النساء) والمجتمعات البدائية حين كانت سلعة تباع وتشترى في الأسواق ومشاعية بين الذكور وكانت تحرق بموت زوجها إلى غير ذالك من الصور التي كانت فيها المرأة مجردة من كيانها الإنساني ،فجاء الإسلام وكرمها وابرز مكانتها الهامة وبين لها حقوقها وواجباتها ولن نقبل للجاهلية الحديثة أن تعيد ظلمها، فالحق أحق أن يتبع وان الظلم حري أن يرفع عن أمهاتنا، لان الأم هي الحنان هي العطف هي الحب هي الوجود لولاها لما كان وجود لهدا الرجل فعلى الرجل أن يشد بيدها والنهوض بها وتقديرها واحترامها ومساندتها والوقوف بجانبها وان يكون عونا وسندا وليس ندا ومعنفا لها
	افتتاحية مرصد نساء سورية   
	في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة: النساء السوريات غير آمنات في وطنهن! 



2010-11-27
لا تأتي "جرائم الشرف" المدعومة من الحكومة السورية ورجال دين ومثقفون لم تنفع شهاداتهم الجامعية في الرقي بهم عن ثقافة الغابة (ممثلين بالداعمين والمبررين لاستمرار المواد العار في قانون العقوبات السوري: المرسوم 37 لعام 2009، والمادة 192)، من فراغ! بل هي مؤسسة في "نظام" من العنف والتمييز ضد المرأة يبدأ بالطرائف والنكات، ولا ينتهي بتشريع القتل! مارا بعادات وآليات مؤسساتية وخطاب ذكوري و..
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف
فالعنف ضد المرأة في سورية، والذي يشكل الثقافة اليومية هنا (رغم بعض التطور الذي حصل خاصة في الأسر الجديدة التي استطاعت أن تبتعد قليلا عن هذه الثقافة)، يجد أرضه الخصبة في كل مكان حولنا:
- قانون أحوال شخصية يتحكم بحياة الناس من ميلادهم إلى ما بعد وفاتهم (الإرث)، قائم كليا على اعتبار المرأة مجرد "متعة" للرجل، ومنجبة لسلالته العظيمة! فهي مرتبطة كليا بإرادة رجل ما هو والدها أولا، ثم زوجها، وقد يكون أيضا أيا من أخوتها أو عمومتها.. بل حتى قد يكون إبنها! إذ لا تستطيع المرأة أن تقرر أي شيء في حياتها دون إرادة ذكر ما. ولا تستطيع أن تزوج نفسها حتى إن بلغت مئة سنة من العمر! ولا تستطيع أن تطلق زوجها إلا إذا أثبتت أنها مقصر في "واجباته الزوجية"! أي، حصرا: مضاجعتها، وتأمين طعامها! بل حتى إذا طلقت بإرادة منفصلة من ذكر ما (ويمكنه أن يطلقها بمجرد أن يلفظ "ملافظ" الطلاق أو يكتبها أو حتى يدل عليها!) فإن ليس لها إلا ما تأخر من "ثمنها" الذي سبق أن دفعه قبل "الدخلة" بها (المهر)! وهي مجبرة أن تتحول إلى شبح محبوس في مكان واحد حتى لا يأخذ الحضانة منها! وهي مجبرة أن "تدبر رأسها" بمبلغ لا يكفي طفلا صغيرا يسمونه "نفقة"! وعليها أن "تدبر رأسها" أيضا في تأمين السكن طيلة فترة الحضانة لأن "العتاة" المعتدون بذكورتهم رفضوا أن يقروا عدالة لا يختلف عليها طفلان: سكن الحاضن مسؤولية مشتركة يتحمل القسط الأوفر منها من لا يقوم بالحضانة. 
ومئات التفاصيل الأخرى المتعلقة بالزواج المتعدد، العمل، التعليم، السفر.....
- قانون عقوبات أكل الزمن عليه وشرب حتى صار مهزلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. قانون عقوبات يسمح للأزواج أن يغتصبوا زوجاتهم! حرفيا ينص على أن "المادة 489 1 ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل"! قانون عقوبات يسمح للذكور أن تقتل النساء في عائلتها (الأخت والابنة والأم والزوجة...) مع وعد واضح أنه سيكرس بطلا بحد أدنى من العقوبة لا يتجاوز سنتين (حقيقة لا يغيرها اللعب بالكلمات)! المرسوم 37 لعام 2009 والمادة 192!
قانون عقوبات يقول للذكور: حتى في ممارسة الجنس خارج الزوجية سوف يكون عندكم عقوبة أخف بكثير من عقوبة النساء، فيما إذا "أثبت ذلك"! فقط نرجوكم لا تفعلوا ذلك في "بيت الزوجية"! (المواد 473-474-475)!
- قانون جنسية يعاقب النساء التي تتجرأ على الزواج من خارج "قبيلة الذكور" بحرمان أطفالها من حقهم الطبيعي بجنسية أمهاتهم! فيكونون غرباء في وطنهم! يعانون وتعاني أمهاتهم الأمرين فقط لأنهن لم يتزوجن من "ذكر" سوري!
- قرارات وتعاميم في وزارات الحكومة كلها لا تكف عن اضطهاد النساء واعتبارهن مجرد كائنات ملحقة بذكر ما! لن يكون آخرها تجرأ الحكومة السورية على حرمان النساء المطلقات والأرامل من ما تبقى من "الدعم" الحكومة للمحروقات، حرمانهن ما لم يكن يقمن الآن بحضانة ابن لذكر ما! فهؤلاء النساء لسن "مواطنات" في نظر الحكومة، لذلك هن فقط "تحت" أب ما، أو زوج ما.. أو "ليدبرن رؤوسهن"!
- ممارسات يومية في كل مكان تحقق العنف ضد النساء. حتى في "مخافر الشرطة" التي ترفع شعار "الشرطة في خدمة الشعب" فيما هي تقصد: "الشرطة في خدمة الذكور".! فإذا ما فكرت امرأة ما أن تشكوا عنفا تعرضت له في الشارع، العمل، أو في البيت.. فسيكون هؤلاء الذكور في المخافر سدا منيعا لا يعيدها صاغرة فحسب، بل يهينها بكل ما يتوفر لدى هذه المخافر من "سلطة وهيبة". 
- خطب ومواعظ في الجوامع والكنائس لا تمل ولا تكل من الحديث عن "لباس النساء وتبرجهن"! حتى ليظن المراقب من الخارج أن الأديان صارت "فرق مطاوعة" لا هم لها ولا هدف إلا أن تراقب ما ترتديه أو تفعله النساء السوريات! آلاف "السيديهات" التي تجعل من النساء حيوانات جنسية يجب أن تضبط بقهرها وضربها وحبسها وتنقيبها و... بل إن بعضها يبث أيضا على شاشات وإذاعات سورية ليشكل واحدا من أهم مروجي العنف ضد النساء في السنين الخمسة الأخيرة! 
كل هذا يشكل البيئة الأساسية لاستمرار العنف ضد النساء الذي لا يشكل اليوم "ظاهرة" في سورية، بل بات سلوكا يوميا لا يفكر بها المعتدون ولا شركاءهم (شركاء بالتحريض والتبرير والدعوة إلى العنف). سلوك لا يحصد عشرات النساء السوريات كل عام تحت مسمى "الشرف" فحسب، بل إنها يحصد آلاف النساء السوريات، وعشرات آلاف الأطفال، كل عام، بدفعهن لحياة ليس فيها إلا العنف! 
قبل عامين تقريبا، قالت السيدة أسماء الأسد في المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية (11/2008): "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصف المجتمع غير آمن". ربما تكون المرة اليتيمة التي يجري التعبير فيها عن واقع العنف وحقيقته من شخصية على هذا المستوى. تعبير يلامس جوهر الحقيقة تماما: المعتدى عليه لا يكون آمنا أبدا. والنساء السوريات، منذ ولادتهن وحتى موتهن، ومن المتسولات حتى أعلى منصب.. هن غير آمنات في بلد تدعي حكومته أنها مسؤولة عن أمن كل من يخضع لدستورها. 
النساء السوريات غير آمنات في وطنهن! يوميا يخضعن للعنف والتمييز! ويوميا تؤكد حكومة بلدهن أنها معنية فقط بمصالح "الذكور"، وأن وطنها (وطن هذه الحكومة) هو وطن الذكور فقط! أما النساء فيه فهن لسن إلا "متعة" ليستمتع بهن الذكور!
	عامر خ. مراد
	العنف ضد المرأة تحت عنوانه الريفي! 




ينحو العنف وتعريفه في قاموس القضية النسوية منحى التعميم في معناه ومجال ممارسته على النساء في جميع المناطق على السواء ودون تمييز لأشكاله بين هنا وهناك، و تنحو كذلك وفي نفس المسار والطريق حلول هذه القضية الدائمة، أو تمر المسألة مرور القضية العامة دون النظر في عمق الاختلاف بين النوع المدني والريفي لهذا العنف.
حقيقة العنف وأشكاله الريفية
يبقى العنف ضد المرأة في تعريفه العام مجرد نقطة للبدء منها نحو البحث عن تعريفات مختلفة ومميزة في المناطق والمجتمعات المختلفة بظروفها وطبيعة التعامل فيها مع المرأة، فالعنف له أشكال مختلفة يتبع لها تنوع التعريف فحال المرأة والعنف الممارس بحقها يختلف عن المرأة في المدينة فالعمل مثلا في المدينة يعتبر حرية للمرأة تسعى نحو الحصول عليه بشتى الوسائل لإثبات ذاتها ولكن نفس هذا العمل يعتبر بالنسبة للمرأة الريفية ظلما لها واعتمادا للرجل عليها في كل شيء لأن القيم مختلفة، فلا يمكن أن نعتبر هذا العمل حرية لها لأنها بالتالي ستأتي إلى المنزل وتعمل من جديد فهي لا تتمتع بتقسيم للعمل بين الداخل والخارج، فمن وسائل العنف الريفية إجبار المرأة على العمل في الخارج لأنها كثيرا ما لا ترغب في ذلك سواء لأنها لا تستطيع التوفيق بإمكاناتها البسيطة بين العملين أو لأنها تنظر إلى التقاليد التي تمنعها من العمل وترفع باتجاهها الأنظار الشامتة، ومن صور هذا العنف النفسي عدم ذكر المرأة الريفية وحتى الآن لدى بعض العائلات لاسم زوجها يشكل إرثا من أيام العنف المستمر حتى الآن وبما يشبه ويتجاوز تلك الأشكال القديمة قسوة.

أسباب الاختلاف
ولعله من الأفضل والحالة هذه البحث في أسباب هذا الاختلاف والذي مرده إلى عوامل عدة منها البيئة الاجتماعية المحيطة والتي تسهل على المرأة في المدينة التخلص من التعاون الجمعي على تعنيفها، في حين أن المرأة الريفية تبقى تحت رحمة رجال وليس رجل واحد وهذا ما يزيد بلية المرأة الريفية، والأمر الآخر هو البيئة الثقافية المحيطة بالمرأة تلك البيئة التي تجعل من المرأة في المدينة قادرة على تمييز العنف بكافة أشكاله لدرجة أنها تستطيع التخلص من بعض أشكاله بكل سهولة أو تحويلها إلى أشكال أخرى أخف بل خارجة أحيانا عن مجال توصيفها بالممارسات العنيفة ضد المرأة، وهناك الكثير من العوامل الأخرى ومنها الطبيعة المؤسساتية فمثلا طبيعة عمل المرأة في المدينة وطريقة حصولها على الراتب بنفسها يجعلها أقدر على الاحتفاظ بالمال من المرأة الريفية العاملة والتي يتكفل زوجها بالحصول على ما تحصل عليه لقاء عملها خارج المنزل حتى أنها تمتنع عن طلب مصروف بسيط.

وهل الحلول يجب أن تختلف
وإذا ما كانت الأسباب مختلفة إلى حد ما فإن الحلول تقديرا ستكون مختلفة ولا تكون هذه الحلول إلا بالتوازن بين محاولات منع العنف والحد من أشكاله وحالاته هنا وهناك عبر القوانين والتوعية وبين تغيير الظروف المؤدية إلى هذا العنف وهذه العملية ستتطلب بالتأكيد تعاملا مختلفا مع ظروف المدينة وما تنتجه من أشكال للعنف وبين ظروف الريف وما تؤدي إليه من أشكال للعنف الممارس ضد المرأة فالمركزية في البحث عن الحلول العامة وفي استنباط الحلول على أساس الحالات العامة لن يجدي نفعا لأننا يجب أن نتعامل مع كل ظرف على حدا فالمرأة التي لا تميز التعنيف وما يمارس بحقها من ظلم يجب أن تشارك في إيجاد هذه الحلول بعد أن تتعرف على ما يقع عليها من ظلم وتقتنع بأنه تعنيف لأن الكثير من النساء لا يعلمن في الريف معنى هذا التعنيف بل إنهن يظهرن بمظهر المتقبل لهذا العنف فهذه امرأة لا تحب إلا زوجا يضربها دائما، وهذه أخرى ترضى من زوجها كل ما يقوم به فهو زوجها وكل ذلك من حقه، في حين أن المرأة في المدينة يجب التعامل مع أزمتها مع تعنيف الرجل بشكل آخر لأنها أكثر قدرة على المشاركة في التعامل مع العنف واستنباط الحلول للتخلص منه.

إن العنف عنف في كل مكان ولا يتطلب التعرف عليه الكثير من الجهد أحيانا ولكنه كثيرا ما يتخفى أمام عيني المرأة بأشكال مختلفة لأن النساء قد ألفن العنف حتى أصبح جزءا من حياتهن لدرجة أنهن أصبحن غير قادرات على تمييزه وكذلك الاعتراف به أو الجرأة على مواجهته فلقد أصبح العنف مدعوما من قبل الرجل والعادات والمجتمع وغير ذلك من العوامل المشجعة على استمراره مما يتطلب منا الكثير من التأني في التفكير في الحلول المناسبة للحد من هذا العنف ودون إثارة الأسباب ومن تلك الأمور عد إثارة حفيظة المرأة ( الريفية هنا ) نفسها، تلك المرأة التي لا تقبل أن تتحرر أحيانا من أمور لا ترى فيها أي ضرر مميت أما غير ذلك فيهون أمام رضى الرجل والتقاليد ونفسيتها المحطمة والمتحولة إلى الذكورة. 
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أخصائيون نفسانيون: آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وراء العنف ضد المرأة فتحيه عبد الرب: المرأة نفسها أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف وذلك لتقبلها له . 

إن كانت المرأة قد حصلت على حقوقها، خلال القرن الماضي، فإن في الأفق ملامح قاتمة من ممارسات العنف الجسدي والنفسي التي ما يزال الرجل يستخدمها تجاه المرأة، فالقوانين والدستور ينصفانها، والواقع يظلمها ويقسو عليها، عشرات بل مئات من حالات العنف ضد المرأة في اليمن سجلتها منظمات محلية ودولية، حتى بات الأمر ظاهرة تُؤرق المجتمع وتبعث على التساؤل، وعلى الرغم من النجاح الذي حققته المرأة اليمنية في مجالات كثيرة واقتحامها مجالات كانت في السابق حكرا على الرجال، وتبوئها مناصب مرموقة منها وكيلة وزارة ونائبة في البرلمان وسفيرة ومعلمة وطبيبة وصحفية، إلا أن السجلات الرسمية تحفل بجرائم ضد المرأة اليمنية تتراوح بين القسوة والعنف والاضطهاد النفسي، ويصل الأمر أحيانا إلي القتل والاختطاف والاغتصاب، الصورة تبدو قاتمة بعض الشيء، وتمثل ظاهرة اجتماعية خطيرة حوّلت حياة بعض النساء إلى جحيم لا يطاق‏.‏ 

وإذا حاولنا تفسير الأسباب التي تدفع بالرجل إلى ممارسة العنف ضد زوجته أو أخته أو أمه أو امرأة تسير في الشارع، سنجد أن هناك إجماعا على أن هذه الأسباب تبدو متعددة وشائكة ترتبط أحيانا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الداخلية وأحيانا بالعادات والتقاليد أو بالنزعة العدوانية لدى الرجل؛ لكونها مجرد امرأة، فالمرأة من جانبها ضعيفة ومستضعفة والرجل هو الطرف الأقوى الذي صنعته المعادلة الاجتماعية بحكم العادات والتقاليد التي تؤيده وبحكم الطبيعة القبلية للمجتمع‏. 

‏"السياسية" استطلعت عن كثب آراء أخصائيين نفسانيين لمعرفة أسباب تعنيف المرأة وكيفية حمايتها والمحافظة على حقوقها التي كفلتها لها كل القوانين والشرائع السماوية.  

‏** نماذج صارخة‏ 

"س.م" ربة بيت وأم لثلاث بنات جامعيات، تروي قصتها المأساوية عن العنف المنزلي بتحفّظ تام وتقول: "لم أكن أتوقع أن يتحول زوجي الوديع الهادئ إلى ذئب مفترس هائج لا يعرف قلبه للرحمة طريقا، لقد جمعتني به علاقة حب ومودة دامت أعواما طويلة، تكللت بعدها بالزواج، ولكن للأسف بدأت سلوكيات زوجي تتغير منذ السنة الثانية من زواجي، وحملي الأول، بدأ يتحجج بالغياب الدائم، وأصبح سريع الغضب لأتفه الأسباب، فلا يمر يوم إلا والإهانات والشتائم تلاحقني". 

وأضافت: "ولأن مجتمعنا يرفض أن تعود المرأة إلى بيت أهلها مطلقة، ونظرة المجتمع لها، فقد حاولت أن ألوذ إلى الصبر من أجل بناتي، ولكن للأسف أصبح زوجي يتمادى ويستخدم يده بالضرب، بل ويتحجج بأبسط مشكلة ليستخدم وسيلة الضرب المبرح، حاولت معه مرارا، ولكن لم أستطع، الغريب في الأمر أن زوجي يستمتع بضربي عند بكائي أو عند تحكيم الأهل والجيران، وهذا ما يزيد شكوكي بإمكانية أن يتحول إلى مريض نفسي يعاني من أمراض نفسية معيّنة وعند ما قمت مؤخرا باستشارة أحد الأخصائيين أكد لي معاناته بمرض "السادية" وهو مرض نفسي يستمتع فيه المريض بتعذيب الآخرين، ولكن ما زاد مأساتي أن زوجي يرفض الذهاب لأخذ العلاج أو للجلسات النفسية، أصبحت حياتي جحيما لا يطاق، والمشكلة الأخرى تكمن في بناتي، فقد أصبحن شاردات الذهن، كثيرات الخوف من أبسط الأمور تراجعت حياتهن الدراسية عاما بعد عام، وأصبح شبح العُقد النفسية يطاردهن مع هذا الأب الذي أصبح ينهال على إحداهن بالضرب والشتم من أبسط الأمور، لقد أصبحن (بناتي) دائمات التردد إلى العيادات النفسية، أما أنا فلا أعلم هل سأعيش ما تبقى من عمري أم أن الموت بيد هذا الزوج ستكون نهايتي المأساوية، أم أن الهروب إلى الشارع هو الملاذ الآمن". 
** عذاب يومي 

"العذاب النفسي الذي أتجرعه من زوجي يفوق كل عذاب، فالعذاب الجسدي ينتهي بمجرد انتهاء الألم، أما النفسي فيظل أياما وأياما"، هكذا بدأت "إيناس" ربة بيت وأم لولدين وبنتين، تقول والحسرة تبدو على تعابير وجهها، وهي تسرد حكايتها المؤلمة عن العنف النفسي: "مشكلتي مع زوجي بدأت منذ البداية، فأنا من أسرة محافظة وملتزمة دينيا، وزوجي عكسي تماما، وله نظرته الخاصة تجاه الحياة الزوجية، فالشتم والإهانات والتجريح أمر عادي بالنسبة له، حاولت توجيهه بأسلوب هادئ ومقنع وبأن ذلك سوف ينعكس على نفسية أبنائه وطريقة سيرهم في الحياة، لكنه تمادى يوما بعد يوم؛ ولأن بناتي يسمعن مثل هذه الإهانات يوميا فقد حاولن مع والدهن، أما الصغرى فقد قررت عدم الزواج بتاتا، وأصبحت تكتب لوالدها رسائل يومية تستعطفه، ولكن الرحمة انتزعت من أقرب الناس إليه، ومع كل ذلك قررت أن أسير مع زوجي على هذه الحياة، وأتحمل الشتائم من أجل بناتي وإبني، ولكن هذه مشكلتي بالاختيار منذ البداية، ويجب أن أتحمّل تبعاتها". 
** آلام مشتركة 

أما اعتدال، 31 عاما، فقصتها تختلف عن كل قصة، فهي عاملة وأم لبنت وولدين في مراحلهم الدراسية، تقول: "زوجي لا يستخدم معي أي أنواع من الضرب الجسدي أو الإهانات والشتائم، ولكن نعاني معا تذمرا وآلاما نفسية، وعدم القدرة على اتخاذ حلول لبعض المشكلات الأسرية ومشاكله الخاصة، فقد وصل بي الحال مع زوجي إلى حد الانفصال العاطفي، فكل منا ينام في غرفة منفصلة ولا نتحدث مع بعضنا أبدا، إلا عند الضرورة القصوى، والتي يحتاج إليها أبنائي". 

وتضيف اعتدال: "تكمن مشكلة زوجي الأساسية في عقدة النقص منذ الطفولة، فقد عاش حياة بائسة وفقيرة، وعند ما وصل إلى مكانة عالية أصبح يترفع على أقرب الناس بألفاظه وأحاديثه ومغامراته، وأصبح يشعرني دائما بأنه الأفضل وأنني لا شيء أمامه، وأن كلمته هي التي يجب أن تنفذ، ولا حاجة لرأيي أو مشورتي مع أن شخصيته تبدو مختلفة تماما أمام أصدقائه وأهله، حاولت مرارا أن أوضح له أن أفكارنا ومشورتنا يجب أن تكون واحدة، ولكن مشاكلنا لم نستطع حلها، فاختار زوجي هذا الطريق، ومن أجل أبنائي يجب أن يسير مركب الحياة، ويجب أن أضحي من أجلهم، حتى وإن حكمت الحياة أن أعيش مع هذا الرجل الذي حرمني من أبسط حقوقي وأصبحت لا أجد من أتحدث إليه أو أبوح بمعاناتي النفسية لأجد حلا يخرجني من هذه المأساة". 

"ك. ل"، ربة بيت وأم لبنات وأولاد تقول: "زوجي يكبرني بعشرة أعوام، وهو ابن خالي، وله مكانة وكلمة بين الأهل، ولأنه يعلم جيّدا ظروفي، وعدم قدرتي على العمل، وظروف أهلي الذين لا يمكن بأي حال أن يتقبلوني إن فكّرت بأمر الطلاق، لذلك فهو يستغل هذه المواقف لصفّه، فإن ثارت ثائرته لأبسط الأمور هددني بالطرد إلى الشارع أمام أبنائي، لقد ساء زوجي معاملتي، وأصبح لا يهتم بي أمام الناس والجيران، وأصبحت أشعر بإحراج شديد عند قدوم جيراني لوقف النزاعات بيننا، حتى أبنائي أصبحوا يعانون حالات هذيان وشرود وعقد نفسية جراء تعامل والدهم، لو أن هناك قانونا يمنع مثل هذه الأعمال لكان الوضع أفضل حالا مما نحن عليه". 
** غيض من فيض 

إحدى السيدات تشكو من أن زوجها يضربها لأتفه الأسباب، حتى أنه في إحدى المرات كسر لها أنفها، وعند ما تذهب إلى بيت أهلها يعيدونها بالقوة إلى زوجها، سيدة أخرى تعرضت لحادث بشع، لم يسبق له مثيل حين أحضر زوجها فأسا وقطع رجلها اليمنى مدعيا أن بها جِنا‏!‏ وأخرى تعرضت للضرب من أخيها لتتنازل له عن حصتها من الميراث، وأخريات يتعرضن للمضايقات والشتائم في الشارع والإيذاء، فضلا عن حالات الاختطاف والاغتصاب التي تتعرض لها المرأة اليمنية. 
** نطاق المشكـــلة 

أكدت منظمة محلية ناشطة في الدفاع عن الحقوق وقضايا المرأة أن العنف الذي تتعرض له النساء في اليمن يرتبط بثقافة سائدة ما زالت تفعل فعلها إلى اليوم نتيجة لبقاء واستمرارية سيطرة تلك العادات والتقاليد البالية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتظهر تأثيراته حتى اليوم في مختلف حلقات هذه الحياة. 

تقرير عن "أوضاع المرأة في 2008" الصادر عن مؤسسة "أوام" الثقافية، أشار استنادا على مصادر وزارة الداخلية لعام 2008 إلى تعدد صور العنف والانتهاكات الموجهة ضد المرأة، حيث بلغ عدد الحوادث المسجّلة 1008 حادثة، تعددت بين جرائم هتك العرض، والفعل الفاضح والقذف والسب ثم جرائم السرقة يليها جرائم الشروع في القتل وجرائم القتل العمد، ثم جرائم التهديد بالخطف ثم جرائم إحداث عاهات مستديمة ثم جرائم الاغتصاب ثم الشروع فيه. 

وتحمّل الدراسات الخاصة بوضع المرأة في اليمن الفقر والأمية، والعادات الاجتماعية مسؤولية ممارسة العنف ضد المرأة اليمنية والتي تأخذ أشكالا عدّة. وأشارت نتائج دراسة ميدانية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع اليمني، أن نسبة النساء اللاتي يعانين من العنف من قبل الزوج أو أحد أفراد الأسرة الذكور مرتفعة، حيث تتعرض 67 بالمائة من النساء للعنف من قبل أزواجهن، و30 بالمائة من قبل إخوانهن الذكور، و17 بالمائة من قبل الوالدين. 

كما بيّنت الدراسة أن 57 بالمائة يتعرضن للعنف لأكثر من خمس مرات خلال أربعة أشهر، وأن 53 بالمائة، من عيّنة الدراسة تعرضن للعنف الجسدي، ويأتي في المرتبة الثانية العنف النفسي بالألفاظ النابية والتجريح، كما أن 23 بالمائة منهن مُنعن من التعليم و13 بالمائة تعرضن للهجر من قبل الزوج، و25 بالمائة يتم الاستيلاء على رواتبهن إما من قبل الزوج أو الأهل. 

دراسة أجريت في محافظة عدن على عيّنة من 43 امرأة، بيّنت أن فئة النساء العاملات في القطاع الحكومي هُنّ أعلى فئة تتعرض للعنف بنسبة 56.6 بالمائة، وتأتي فئة الأميَّات في المرتبة الثانية بنسبة 43.4 بالمائة. 
** الزواج المبكر 

يحتل الزواج المبكر رأس قائمة ممارسات العنف ضد المرأة، والذي يتسبب بمشاكل ذات أوجه اجتماعية وصحيّة وإنسانية عديدة، وينتقد عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان عدم وجود قانون صريح يجرِّم زواج الفتيات الصغار، ويقول تقرير حديث صادر عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء أن نحو 52 بالمائة من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة، خلال العامين الأخيرين، مقابل 7 بالمائة من الذكور. فيما تصل نسبة حالات زواج الطفلات إلى 65 بالمائة من حالات الزواج، منها 70 بالمائة في المناطق الريفية. 

وكشف التقرير عن فجوة عُمرية كبيرة بين الزوجة والزوج، تصل في بعض الأحيان إلى حالات يكبر فيها الزوج زوجته بنحو 56 سنة، وتناضل عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة في اليمن لمواجهة حدة الثقافة المنتشرة في أوساط المجتمع والتي تنظر إلى المرأة بدونية. 
** حلول علمية 

تقول أستاذ علم النفس الطبي - قسم العلوم السلوكية، وأمين عام الجمعية اليمنية للصحة النفسية في كلية الطب والعلوم الصحية بمحافظة عدن، الدكتورة آمال باصديق: "هناك أشكال متنوعة من العنف الممارس ضد المرأة، وبالإمكان أن تؤدي إلى حدوث آثار صحيّة بشكل مباشر أو على المدى البعيد، فقد تؤدي إلى الإصابة والوفاة، وتشمل الوفيات الناجمة عن العنف ضد المرأة جرائم الشرف التي يرتكبها الأفراد لأسباب ثقافية، والانتحار، ووفاة الأمهات جراء حالات الإجهاض غير المأمونة". 

وتؤكد باصديق أن العنف ضد المرأة يسهم بشكل كبير في زيادة مخاطر الاكتئاب واضطرابات الإجهاد ومشاكل النوم واضطرابات الأكل والضيق الانفعالي، وأما عن الصحة الجسدية فإن العنف الممارس يمكن أن يؤدي في حالات إلى وقوع مشاكل صحيّة، منها الصداع وآلام الظهر والاضطرابات المعدية والمعوية ومشاكل في القدرة على التحرك. 

أما عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية، تشير باصديق إلى أن العنف الممارس ضد المرأة قد يؤدي بها إلى العُزلة وعدم القُدرة على العمل، ونقص المشاركة في الأنشطة المنتظمة، وعدم التمكّن من الاعتناء بنفسها وأطفالها. 

وأكدت باصديق أنه لا بُد من إجراء المزيد من التقييم لتدابير الوقاية من العنف كتعزيز فرص النساء والبنات للاستفادة من التعليم والنجاح في الحياة وتحسين ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على التفاوض والحد من الفوارق بين الرجل والمرأة في المجتمعات المحلية، ومن الجهود الأخرى التي تُوجت بنجاح إيجابي العمل مع المراهقين من أجل الحد من العنف الممارس في فترة التعارف بين الذكور والإناث، وتنفيذ البرامج الداعمة للأطفال الذين شهدوا حالات من العنف الممارس ضد أمهاتهم، والاضطلاع بحملات جماعية لتثقيف الجمهور بهذه القضية والعمل مع الرجال والفتيان لتغيير السلوكيات المرتبطة بالفوارق القائمة بين الجنسين، كذلك الاعتناء بالضحايا ورفع وعي العاملين الصحيين بالعنف وآثاره وتعزيز المعارف بشأن الموارد المتاحة للنساء اللاتي تعرضن للإيذاء. 

أما الأخصائية النفسانية فتحية عبد الرب فتقول: "تعتبر المرأة نفسها أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وذلك لتقبلها له واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه كرد فعل لذلك، مما يجعل الآخر يأخذ في التمادي والتجرؤ أكثر فأكثر، وقد تتجلى هذه الحالة أكثر عند فقد المرأة من تلتجئ إليه، ومن يقوم بحمايتها. وهناك أسباب ثقافية كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه، وهذا الجهل قد يكون من الطرفين (المرأة والمُعنِّف لها)، فجهل المرأة بحقوقها وواجباتها من طرف، وجهل الآخر بهذه الحقوق من طرف ثانٍ مما قد يؤدي إلى التجاوز وتعدي الحدود". 

وتضيف: "فضلا عن ذلك فإن من العوامل تدني المستوى الثقافي للأسر وللأفراد، والاختلاف الثقافي الكبير بين الزوجين بالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلى ثقافيا، مما يولّد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له، فيحاول تعويض هذا النقص باحثا عن المناسبات التي يمكن انتقاصها واستصغارها بالشتم أو الإهانة أو حتى الضرب وهناك أسباب تربوية". 

وتؤكد الأخصائية فتحية أن الرجوع إلى القانون الإلهي والشريعة الإسلامية يعطي للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها، أيضا وجوب تطبيق هذه القوانين الإسلامية من قبل المسؤولين كالحكومات والمؤسسات والمتصدين للأمور، ومعاقبة من يقوم بالعنف ضدها، كي تحس المرأة بالأمن والأمان وهي قابعة في قعر دارها، أو عاملة في محل عملها، أو ماشية في طرقات بلدتها. أيضا التوعية الاجتماعية سواء كان ذلك في المجتمع الأنثوي أم في المجتمع العام، إذ لا بُد من معرفة المرأة لحقوقها، وكيفية الدفاع عنها، وإيصال صوت مظلوميتها إلى العالم بواسطة كافة وسائل الإعلام، وعدم التسامح والتهاون والسكوت في سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واعٍ ومستقل لوجودها، ومن طرف آخر نشر هذه التوعية في المجتمع الذكوري أيضا، عبر نشر ثقافة احترام وتقدير المرأة التي تشكل نصف المجتمع بل غالبيته". 
** كلمة أخيرة 

مشوار علاج العنف ما زال في بداياته، حتى تتغير العقلية والرؤية العامة تجاه المرأة، وتصبح المرأة إنسانا ذا كيان، وذا اعتبار ثابت لا يمكن في أي وقت التنازل عن حقوقه والتضحية عن مكتسباته، وإن أهم التحديات التي تواجه وقاية المرأة من العنف وتهددها هو الفرق بين ما يقال وبين ما يمارس، فهناك كلام كثير يقال عن المرأة، لكن ما يمارس يختلف ويتناقض عمّا يقال، فمن المهم إذن أن يتطابق القول والممارسة في معاملة المرأة.
صحيفة السياسية
	د. أكمل عبد الحكيم    
	العنف الأسري... وقانون تجريم التصرفات "النكدية"! 


خلال السنوات القليلة الماضية شهدت ظاهرة العنف الأسري اهتماماً متزايداً من الجهات التشريعية والتنفيذية، ومن المنظمات الحكومية والاجتماعية، في ظل إدراك حقيقة خطورة هذه الظاهرة وإمكانية اختراقها للفروق الطبقية والدينية والاجتماعية والثقافية، وانتشارها في جميع الدول والمجتمعات دون استثناء، وهو ما يأتي على خلفية من اتساع تعريف هذه الظاهرة، وشمولها لجوانب متعددة لم تكن تندرج سابقاً تحت المفهوم العام للعنف، كالإيذاء النفسي مثلا، أو لم تكن سابقاً تشمل بعض الضحايا، كالرجال مثلا، نتيجة معتقدات ثقافية خاطئة بأن العنف الأسري لابد وأن يتضمن إيذاء بدنياً، أو أن ضحاياه هم من النساء فقط.
وعلى صعيد الإيذاء النفسي، شرعت بعض الدول كفرنسا مثلا في منع تبادل الإهانات بين الزوجين أثناء المشادات الزوجية، مما قد يؤدي إلى حصول المعتدي باللفظ على سجل إجرامي. ويتضمن مشروع القانون الذي تسعى الحكومة الفرنسية حالياً إلى تمريره على ثلاث درجات من العقوبات يترك تحديدها لقرار القاضي وهي الغرامة المالية، أو الأمر بعدم الاقتراب من الشخص الآخر لمسافة لا تقل عن 100 متر مثلا، أو الحكم بالسجن. ويغطي هذا القانون صراخ الزوج في وجه زوجته، أو سب الزوجة للزوج، وإن كان ليس من الواضح ما إذا كان القانون المقترح سيغطي التصرفات النكدية، وكثرة الشكوى، والتذمر والتبرُّم. وإن كان من الأكيد أنه سيشمل أية إهانة بما في ذلك تكرار الملاحظات الوقحة عن شكل أو جسد الطرف الآخر، أو الاتهامات بالخيانة، أو التهديد باستخدام العنف البدني، بالضرب مثلا. ويزعم المناصرون لهذا القانون الفريد حتى الآن بين جميع دول العالم أنه سيسمح للمجتمع بالتعامل مع الحالات التي لا يؤدي فيها العنف الأسري إلى جروح وإصابات ظاهرة، على رغم أنه يترك ندوباً وجروحاً على نفسية الشخص المتلقي للإيذاء النفسي، وخصوصاً في الحالات التي تتميز بإيذاء لفظي أو نفسي متكرر ومزمن.
وتظهر الدراسات الطبية أن الأشخاص الذين يتعرضون للعنف أو الإيذاء النفسي يلازمهم شعور بفقدان احترام الذات، أو التحكم في المصير، مما يدفعهم للاكتئاب، ما يزيد من خطر شعورهم بأفكار انتحارية، أو اضطرابات في الأكل، أو إدمان المخدرات، أو شرب الكحوليات، أو التدخين بشراهة. وهذه السيناريوهات تلاحظ بشكل أكبر بين النساء والأطفال الذين يتعرضون للإيذاء النفسي، وإن كان لا يسلم منها الرجال أيضاً، وخصوصاً أن تعريف الإيذاء النفسي لا يقتصر على السب اللفظي أو التهكم والتحقير فقط، بل يمتد إلى الأفعال التي تسبب الضيق والإحراج والإهانة للطرف الآخر، سواء كان ذلك أمام آخرين أو خلف أبواب مغلقة.
ولكن على رغم منطقية هذا التفكير إلا أن المعارضين للقانون السابق يرون استحالة تطبيقه في الواقع العملي، فغالباً ما تقع الإهانات اللفظية والتراشق الكلامي بين الزوجين خلف أبواب مغلقة مما يجعل من الصعب على القاضي تحديد مصداقية حجة المدعي أو المدعى عليه. كما أن أفراد الشرطة والسلك القضائي لن يجدوا متسعاً من الوقت للدخول في منازعات زوجية تعود جذورها لشهور وسنين في وقت يغرقون فيه جميعاً في سيل من الجرائم الأخرى الأكثر خطورة على أمن المجتمع. ويدحض المدافعون عن هذا القانون تلك المخاوف بزعمهم أن القانون المقترح سيمنع على الأقل الإيذاء النفسي واللفظي أمام شهود آخرين، وسيبعث برسالة إلى الجميع بأن الإيذاء النفسي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، إذا ما تم إثباتها.
والجانب الآخر من العنف الأسري الذي لا يحظى بقدر كبير من الاهتمام أيضاً هو ذلك الموجه من المرأة ضد الرجل، فحسب بعض الدراسات يتسبب الرجال في إيذاء بدني أو ضرر جسدي للنساء بمعدلات أكبر، وإن كان الجنسان يتساويان في عدد مرات العنف الموجه ضد الطرف الآخر، وربما قد تزيد مرات العنف الموجه من النساء ضد الرجال. أي أن النساء قد يكنّ على القدر نفسه من العنف ضد الرجال، ولكن بسبب الفارق في القوة البدنية فقط قد تتسبب نوبات عنف الرجال في إصابات أكبر للنساء. وإذا ما اقتصرنا الحديث على نوبات العنف والإيذاء اللفظي وحدها فربما تتفوق النساء على الرجال بمراحل، وخصوصاً إذا ما أدرجنا التذمر الدائم، والشكوى المستمرة، والإهانات المستترة. وهذا ما تظهره دراسة أجراها مركز التحكم في الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، حيث أقرت 70 في المئة من النساء بقيامهن بالهجوم البدني على الأزواج من جانب واحد، وهو رقم يمثل أكثر من ضعف ما أقر به الرجال الذين بلغ معدل عنفهم البدني من جانب واحد تجاه زوجاتهم نسبة 29 في المئة فقط، وإن كانت النساء في جميع الحالات هن الأكثر عرضة للتعرض للإصابة بغض النظر عمن بدأ بالعنف ضد الآخر.
إن مثل هذه الدراسات والنتائج تظهر مدى تعقيد قضية العنف المنزلي والأسري وتضمنه للعديد من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، ليس فقط في أنواعه، بل أيضاً في مسؤولية الجنسين عن وقوعه، وعن نتائجه. فبخلاف العنف البدني، والإيذاء اللفظي والنفسي، يشمل العنف الأسري أيضاً أنواعاً أخرى، مثل العنف الجنسي، والإيذاء الاقتصادي، والعنف ضد بقية أفراد الأسرة بخلاف الزوج أو الزوجة، مثل العنف ضد الأطفال، أو الأبوين. وهذه كلها جوانب جعلت من العنف الأسري، ومنذ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993، إحدى أهم القضايا الاجتماعية الدولية بسبب تبعاتها الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية الخطيرة، على الجنسين، رجالا ونساء
	خانم رحيم لطيف 
	العنف ضد المرأة وكيفية تأهيل ضحايا العنف المنزلي 


مقدمة  
يمارس العنف على أساس نوع الجنس على نطاق العالم ، ولا يختلف من مجتمع لآخر إلا من حيث نطاقه ، ويرتكب الأزواج والأباء أو غيرهم من الأبناء الذكور، قدراً كبيراً من هذا العنف بحق النساء والفتيات، ويمكن أن يكون البيت من أخطر الأماكن بالنسبة للمرأة. 
كما تعاني المرأة خارج أسرتها من أعمال عنف متعددة الأشكال والدرجات، يمارسه عليها رجال لا يمتون لها بصلة القربى من منطق الشعور بالتفوق الذكوري، حيث تتعرض المرأة خارج منزلها للعنف اللفظي والنفسي والبدني والجنسي، ابتداءً من الكلام البذئ والتحرش الجنسي وانتهاء بالاغتصاب ، كما تخضع في أماكن العمل للتخويف والابتزاز والمضايقات المستمرة، من الرؤساء والزملاء (العنف العام) . صدر القرار رقم 1990 /15 لعام 1990 من المجلس الاقتصادي الاجتماعي باعتبار أن:

(العنف ضد المرأة سواء في الأسرة أو المجتمع ظاهرة منتشرة تتعدى حدود الدخل والطبقة والثقافة ويجب أن تقابل بخطوات عاجلة تمنع حدوثه، بوصفه السبب الرئيسي لتجريد المرأة من حقوقها حتى المكتسبة منها، وإيصالها إلى قاع السلم الاجتماعي وجعلها أفقر الفقراء، (وكان من نتائج هذا التحول أن بادرت الأمم المتحدة منذ عام 1991 إلى تخصيص فترة محددة من كل عام من 25/11 إلى 10/12 تنظم فيها حملات عالمية لمكافحة العنف ضد المرأة، تسلط فيها الأضواءعلى هذه الظاهرة من كافة جوانبها واستنباط ما يلزم من وسائل وتحريك كل الإمكانيات المتاحة للقضاء عليها. ومؤخرا يجري الإعداد لتشريع نموذجي بشأن العنف المنزلي من قبل الأمم المتحدة ,وعلى ضوء الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة يمكننا تقسيم ورقة العمل إلى: 
تعريف العنف ضد المرأة 
"هو أي عمل عنيف عدائي أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس يرتكب بأي وسيلة كانت بحق أية امرأة لكونها امرأة ويسبب لها أذى نفسي أو بدني أو جنسي أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
أشكال العنف ضد المرأة 
أولاً: العنف الأسري:
إن المصدر الأكبر الذي يتهدد النساء ، بلا استثناء ، هم الرجال الذين يعرفنهم، وليس الغرباء ، وغالبا ما يكون هؤلاء أفراد العائلة أو الأزواج ...وما يثير الدهشة هو درجة الشبه التي تحيط بهذه المشكلة في مختلف أنحاء العالم .حيث يعتبر البيت بالنسبة لملايين النساء ، ليس المأوى الذي يجدن المأمن فيه، وإنما مكان يسوده الرعب، حيث يمثل العنف الأسري أكثر أشكال العنف ضد المرأة انتشارا وأكثرها قبولا من المجتمع وتتعرض له نساء ينتمين إلى كل الطبقات الاجتماعية والأجناس والديانات والفئات العمرية على أيدي رجال يشاركونهن حياتهن. 
ويمكن القول بأن العنف الأسري هو المعاملة السيئة التي تتلقاها الأنثى سواء في منزل أبيها من قبل هذا الأخير أو من قبل أخوتها أو في منزل زوجها، الذين يعتقدون أن لهم عليها حق التأديب. ويعتبر العنف المنزلي انتهاك لحق المرأة في السلامة الجسدية والنفسية ومن غير المستبعد أن يستمر لسنين عديدة ويتفاقم من الواضح أن أثاره الجسدية والنفسية ذات طبيعة تراكمية يحتمل أن تدوم حتى بعد أن يتوقف العنف نفسه. والعنف المنزلي يخلق الرهبة والشعور بالإهانة والمذلة يدمر احترام الانسان لذاته ويتخذ أشكالا عديدة سنتحدث عنها في الفقرة التالية
العنف المعنوي النفسي:
ويعتبر من أخطر أنواع العنف فهو غير محسوس وغير ملموس ولا اثر واضح له للعيان، وهو شائع في جميع المجتمعات، غنية أو فقيرة متقدمة أو نامية، وله أثار مدمرة على الصحة النفسية للمرأة، وتكمن خطورته أن القانون قد لا يعترف به، كما ويصعب إثباته. حيث تعاني المرأة داخل الأسرة، زوجة كانت( أم ، ابنة أو أخت ) من العنف النفسي الذي يرتكبه بحقها رجال العائلة، وفيه الإهانات والإهمال والاحتقار والشتم والكلام البذئ والتحقير والحرمان من الحرية، والاعتداء على حقها في اختيار الشريك، والتدخل بشؤونها الخاصة، مثل الدخول أو الخروج في أوقات معينة، وارتداء ملابس معينة والتدخل بأصدقائها ومراقبة تصرفاتها كلها وإجبارها مثلاً على إنجاب عدد أكبر من الأولاد ، وإجبارها على تقديم الخدمات لكافة أفراد العائلة وضيوفهم، كلها أفعال تؤدي لأن تكره المرأة حياتها ونفسها وأنوثته،ا مما يؤثر على معنوياتها وثقتها بنفسها. وتحت العنف المعنوي يندرج ما يسمى بالعنف الرمزي الذي لا يتسم بالقيام بأي فعل تنفيذي بل يقتصر على الاستهتار والازدراء واستخدام وسائل يراد بها طمس شخصية الضحية، أو إضعاف قدرتها الجسدية أو العقلية، مما يحدث تأثيرا سلبيا على استمرارها في الحياة الهانئة وقيامها بنشاطاتها الطبيعية.
إن العنف المعنوي منتشر وبشكل كبير بسبب القيم الثقافية والتقليدية التي تكرس تنشئة المرأة اجتماعياً وجعلها خاضعة منذ طفولتها المبكرة حيث تسيطر الأعراف الثقافية لسلوك الذكور المقبول فللرجل حق السيطرة على المرأة ، والرجال قوامون على النساء ، وارتباط فكرة العنف بالرجولة والذكورة ، فتعامل المرأة داخل الأسرة على أساس أنها ضعيفة وعليها الخضوع لرجال العائلة فالشتم والإهانة وتقديم الخدمة والحرمان من الحقوق الشخصية أمر لا تجب مناقشته أو الاعتراض عليه. 
العنف الجسدي والجنسي:
فالعنف الجسدي يكون واضحا ويترك آثارا بادية للعيان، وتستخدم فيه وسائل مختلفة . وغالبا ما تكون هذه الأدوات اليدين، والرجلين بحيث تتوجه اللكمات للضحية على الوجه والرأس وسائر مناطق الجسم، إضافة إلى شد الشعر، وقد يتم اللجوء إلى وسائل أخرى كالعصا والسكين... أو تكسير أدوات المنزل وقذفها على الضحية. 
ويمكننا أن نعرف العنف الجسدي والجنسي بأنه الإيذاء البدني والجنسي ابتداءً من الركل - الصفع - شد الشعر - والضرب والتحرش الجنسي وسفاح القربى - وهتك العرض والخطف والفحشاء والدعارة مروراً بالممارسات الجنسية الشاذة والاغتصاب ويضاف إليه الاغتصاب أيضا في إطار الزوجية،( القوانين العربية لا تعترف بالاغتصاب في إطار العلاقات الزوجية ومنها قانون العقوبات السوري ) وقتل الشرف وإحداث العاهات الدائمة والحرق وانتهاءً بالقتل. فالضرب وتكسير وتشويه الأعضاء، وغيرها من أنواع الإيذاء الجسدي موجودة تشير إليها الدراسات وسجلات المحاكم الشرعية والجزائية والصحف التي تقرأ فيها جرائم كثيرة من هذا النوع وحتى قتل الزوجة أو الابنة أو الأخت أو العمة لأسباب متعددة وقد يكون منها بدافع الشرف .

ويعتبر العنف الجنسي من أخطر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة، إلا أنه يبقى في طي الكتمان، حيث التحرش الجنسي والخطف والاغتصاب وسفاح القربى وهتك العرض والدعارة والمجامعة بأشكال شاذة تتعرض لها المرأة (زوجة ، ابنة ، أخت ، أم ...) من رجال العائلة. 
العنف القانوني: 
نظراً لارتباط العنف المعنوي الذي يمارس ضد المرأة والذي يؤدي إلى إخضاعها وقهرها بتطبيق القوانين التمييزية ضدها والتي تؤدي بالنتيجة إلى العنف الجسدي والجنسي أردت إيراد هذا الشكل من أشكال العنف والذي لم يرد ذكره في الإعلان العالمي ولكنه يعتبر من أهم أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة، حيث تخضع النساء في بلادنا للعنف بسبب القوانين ابتداءً بقانون الجنسية ومروراً بقانون العقوبات وانتهاءً بقانون الأحوال الشخصية حيث يُقَونْنْ هذا الأخير، أفظع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك في مواضيع الزواج والطلاق والحضانة  والولاية والإرث ، وعلى هذا الأساس فإن مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة المولدة للعنف داخل الأسرة تستقي أصولها من قوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات والجنسية وبعض القوانين التمييزية الأخرى التي تكرس مبدأ التمييز ضد المرأة واستعبادها وتتعامل معها باعتبارها جنساً أدنى، يتبع الرجل ويجوز أن يتعرض لكل أشكال العنف
ثانياً: العنف العام:
وهو الذي يحدث في إطار المجتمع العام، ومن قبل اشخاص غرباء لايمتون بصلة القربة للفتيات أو النساء اللواتي يتعرضن له ويشمل كافة انواع العنف النفسي والجسدي والجنسي بدءا من المضايقات اللفظية الإهانات والاعتداءات و التحرش الجنسي في الشارع والمضايقة الجنسية وانتهاءا بالاغتصاب والعنف في اماكن العمل من قبل الزملاء والرؤساء، والاتجار بالنساء واستغلالهن بالسياحة الجنسية والاعتداء عليهن واغتصابهن في أوقات النزاعات المسلحة.
المقترحات والتدابير الواجب اتخاذها للقضاء على العنف ضد المرأة :
إن التفكير بالحلول لمشكلة المرأة المعنفة بعد وقوع العنف أمر جيد لكنه غير كاف للقضاء على العنف ضدها لا بد لنا من التفكير بالحلول الوقائية التي تمنع حدوث العنف والتي تكرسها الأعراف والتقاليد والنظرة التقليدية لدور المرأة والرجل في العائلة حيث يمكننا بهذا الصدد أن نفكر:
· إيجاد برامج تدريبية ترمي إلى الحيلولة دون حدوث العنف قبل أن يبدأ فمساعدة البنين والبنات على تعلم كيفية تسوية النزاعات بطريقة غير عنيفة وتقديم برامج تعلم كيفية الخروج من الأفكار التقليدية عن الذكورة والقوامة وغيرها من البرامج التي قد تغير المفاهيم والأفكار التي تحرض على ممارسة العنف ضد النساء.
· وضع وتنفيذ برامج تربوية خاصة تهدف إلى تأهيل الفتاة وإعطائها الثقة بالنفس وتمكينها وتقوية احترامها لذاتها. 
· العمل على تعزيز ثقافة الحوار واحترام الأخر داخل الأسرة من خلال برامج توجه للأسرة وللمقبلين على الزواج.
· إدخال مفاهيم تبادل الأدوار داخل الأسرة ( الجندر ) إلى المناهج الدراسية وتعليم البنات والبنين على مهارات حل النزاعات بالطرق السلمية عن طريق الأنشطة اللاصفية.
· نشر الوعي حول ظاهرة العنف الأسري ونقلها من الشأن العائلي إلى الشأن العام خلال حملات توعية شاملة لكل من النساء والرجال. 
· إجراء الدراسات والأبحاث حول هذه الظاهرة لتحديد أنواعها وأسبابها وصولا لمعالجتها ومنع حدوثها. 
· القضاء على الأمية القانونية للمرأة وصولا لمعرفتها بحقوقها الممنوحة لها بالقوانين.
· تأمين مراكز استماع للنساء ضحايا العنف لتقديم الإرشاد القانوني والنفسي للمرأة المعنفة وتقديم خدمات تأهيل للضحايا وبرامج للمساعدة على تجاوز المشكلة من كافة النواحي. 
· العمل على إصدار نصوص قانونية تجرم العنف الأسري ووضع إجراءات تكفل تقدي ابلاغات حول العنف الأسري سواء أمام الشرطة أو مباشرة أمام المحاكم والحكم بالتعويض للمتضررين إلى جانب العقوبة الجزائية.
· توفير مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف لأنه ضرورة ملحة فالمرأة المعنفة تعاني إيذاء نفسي أو صحي بحاجة إلى مكان ترتاح فيه وتسترجع قواها وثقتها بنفسها ويجعلها تفكر بحلول ناجعة لمشكلتها بعيداً عن ضغوطات الأهل أو الأقارب كما وأن المتزوجة المعنفة التي تعود لمنـزل أهلها تعاني الإهانة والتحقير والإكراه على العودة إلى الزوج فلا تملك حرية الاختيار ، فمثل هذه المراكز تجعلها أقوى وأقدر على أن تختار.
· تدريب أفراد الشرطة والقضاة والاطباء والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وكل من له صلة بالتعامل مع النساء والفتيات ضحايا العنف على كيفية التعامل معهن وتوفير الحماية والخدمات الفورية والمعالجة والتأهيل.
· تخصيص شرطة نسائية في جميع المخافر وأقسام الشرطة للتعامل في هذه المراكز مع الفتيات والنساء اللواتي يحضرن إلى تلك المراكز.
	إعداد
د. يوسف بريك
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	دراسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة
 حول العنف الأسري ضد المرأة في سورية



الدراسة الكمية
تعاني المرأة في سوريا وكغيرها من النساء عموماً من أشكال عديدة من سوء المعاملة في حياتها اليومية، وعلى الأصعدة كافة. وتسهم مجموعة من العوامل والأسباب الاجتماعية في تكريس سلوك عنفي ضد المرأة، يصل في كثير من الأحيان إلى حد قبوله والتعاطي معه على أنه من الأمور المقبولة اجتماعياً. 
ويبرز في مقدمة تلك العوامل سيادة منظومة من القيم الاجتماعية تعترف بدونية المرأة مقابل الرجل، أو أنها عنصر بشري يحتاج دائماً إلى من يحتويه، وبالتالي توجيهه وتأديبه كمقدمة للسيطرة.

ويعود ذلك بالأساس إلى نمط التنشئة الأسرية والاجتماعية في مجتمعنا يكرس نوعاً من القبول الاجتماعي بممارسة العنف ضد المرأة.

إلا أن مواجهة العنف ضد المرأة ليس أمراً، سهلاً، فهو ليس ظاهرة فردية أو مرضية تخص أفرادا محددينً ، كما أن هناك حالات عديدة وأشكال مختلفة للعنف تمارس ضد المرأة ولا يرى من يمارسها بأنه يسلك سلوكاً مرضياً يجب الإقلاع عنه، بل على العكس من ذلك، فإن الثقافة السائدة لا تبرر له ممارسة أشكال معينة من العنف ضد المرأة فحسب، بل، أيضاً، تحضه على الممارسة وتعزز سلوكه اجتماعياً.

وعليه فإن ظاهرة العنف ضد المرأة تتطلب فهماً جذرياً لأصولها ومدى انتشارها ولخصائصها التربة الاجتماعية التي تنمو فيها، مما يتطلب تعاون قطاعات اجتماعية متعددة للعمل على اجتثاث جذور العنف التي كثيراً ما نجدها تطال طبيعة الفهم الاجتماعي للدور الأنثوي برمته.

وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة التي نفذها فريق بحث وطني بتكليف من الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بدمشق، حيث أجريت دراسة ميدانية موسعة على عينة ممثلة لجميع المحافظات السوية. تهدف هذه الدراسة إلى: 

- التعرف إلى حجم ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة ومدى انتشاها في المجتمع السوري.

- التعرف إلى أشكال العنف الأسري الموجه ضد المرأة وأسبابه.

- التعرف إلى الآثار المختلفة للعنف الأسري على المرأة.

- التعرف إلى طبيعة تعامل البيئة الاجتماعية الأسرية مع السلوك العنفي ضد المرأة.

- التعرف إلى ردود المعنفات (اللجوء لجهة معينة و/أو أسباب عد اللجوء، وم هي الإجراءات المتخذة في حال اللجوء).

- رصد المواقف الاجتماعية المختلفة التي يبرز فيها العنف الأسري ضد المرأة على أساس جندري. وهنا، سيتم التركيز على موضوع "العنف الرمزي"، وهو العنف القادم من سيادة قبول ثقافة العنف وكأنها من المسلمات، سواء بالنسبة للمجتمع أو للمرأة على حد سواء، أي ذاك العنف "المشرعن" اجتماعياً.

يستتبع الهدف السابق، على المستوى العملي، الدخول إلى البنية المولدة للعنف ليكون أداة يجري، استناداً إليها، إجراء مراجعات مستمرة للثقافة السائدة الحاضنة لقيم العنف، والمساعدة في وضع استراتيجيات يمكن أن تسهم في تمكين المرأة كإنسان فاعل في المجتمع، وذلك عبر تقديم مقترحات يمكن أن تكون أساساً لوضع البرامج والخدمات المناسبة للتصدي لتلك الظاهرة.

ونظراً لتشعب أشكال ظاهرة العنف الواقع على المرأة وتعدد أنواعه، فقد تم التركيز في هذه الدراسة علة العنف الواقع على المرأة داخل المنزل (مكان إقامتها) من قبل أي فرد سواء أكان من أفراد أسرتها أو غير ذلك. وقد تمت توسعة هذا التحديد ليشمل العنف الواقع على المرأة خارج المنزل من قبل أحد أفراد أسرتها بمن فيهم خطيبها فقط، واستبعدت الدراسة كل أنواع العنف الأخرى التي يمكن أن تتعرض له المرأة في المجتمع، بحيث يتم مستقبلاً، وعبر دراسات لاحقة، تغطية هذه الجوانب الهامة من العنف الواقع على المرأة.

وعليه، تشتمل هذه الدراسة على ثلاثة أقسام، خصص الأول منها لتوضيح وتحديد الإطار المنهجي، حيث تم استعراض موضوع هذه الدراسة وتبيان أهميتها وأهدافها والمنهجية المتبعة فيها، وخصص الثاني لعرض الإطار التحليلي للدراسة، حيث تمت مناقشة مفهوم العنف، ولاسيما القائم على أساس التمييز الجندري، ومدى انتشاره وأسباب هذا الانتشار وتكلفته، والثالث لعرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية حول وقع ظاهرة العنف (الأسري) ضد المرأة في سوريا.

وتكتسب معطيات هذا البحث أهمية استثنائية انطلاقاً من كونه الأول من نوعه على صعيد الاستقصاء الوطني المحكم نوعياً وكمياً لظاهرة العنف ضد المرأة.

وتعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات الوصفية التحليلية التي تقوم على استنطاق الواقع عبر الاستبانة، كأداة لجمع البيانات، ويتشكل المجتمع الأصلي للبحث من النساء في محافظات القطر العربي السوري الأربعة عشر بريفها وحضرها’، وبلغ حجم العينة (5000) مفردة أو أنثى بعمر (18) سنة فأكثر.

ويمكن إجمال أهم الاستخلاصات والنتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو التالي:

العنف الجسدي
تتعرض النساء لأساليب مختلفة من العنف الجسدي وبدرجات متفاوتة، بدءاً بالتهديد واللكم أو الضرب أو التهديد باستخدام وسائل وأدوات تسبب الأذى، مروراً بقذف الأشياء أو الدفع أو الإمساك بها بقوة، وصولاً إلى الصفع والضرب واللكم والركل الفعلي باليد أو بالجل أو بواسطة أدوات مؤذية (بندقية، سكين، عصى، حزام، حجر..) هذا فضلاً عن أساليب العنف الجسدي التي قد تؤدي للمت بشكل مباشر كالحرق، ومحاولات الخنق، والتسميم وما شابه، إلا أن أكثر أساليب العنف الجسدي انتشاراً هي:

الصفع أو الضرب أو اللكم، وهو ما يتعرض له نسبة كبيرة من النساء المشمولات بالدراسة، حيث قاربت النصف(45.1%).

التهديد بالضرب أو توجيه اللكمات، وهو ما يتعرض له ثلاث من بين كل عشر مبحوثات، علماً أن أكثر من ثلث هؤلاء يتعرضن لهذا الأسلوب من العنف الجسدي بشكل متكرر.

- الدفع أو الإمساك بقوة، وهو ما تتعرض ل ( 29.6%) من مجموع النساء المشمولات بالدراسة.

- العض أو شد الشعر أو الأذن، وهو ما تتعرض له أكثر من ربع النساء المشمولات بالدراسة (25.3%).

- الهز العنيف أو الدفع بالقوة أو الرمي أرضاً والضرب المبرح والركل بالرجل، وهو ما تتعرض له حوالي خمس النساء المشمولات بالدراسة (21.5%) و(19.9%) و (19.1%) على التوالي.

- القذف بأشياء تسبب الجرح أو الألم، وهو ما تتعرض له (16.3%) من النساء المشمولات بالدراسة.

وبكلام آخر يمكن القول بوضوح أن:

- حوالي نصف النساء اللواتي شملتهن الدراسة أفادوا بتعرضهن لأسلوب أو آخر من أساليب العنف الجسدي، وغالبيتهن تعرضن لهذا العنف بشكل متكرر.

- يوجد على الأقل امرأة واحدة من كل عشر نساء تتعرض للعنف الجسدي بشكل متواتر يزيد عم ال(10) مرات.

- الصفع والضرب واللكم هي أكثر أساليب العنف الجسدي، على الأقل، ضد واحدة من كل ثلاث نساء بشكل متكرر، هذا مع العلم أن مثل هذه الأساليب من العنف الجسدي قد خبرتها، ولو لمرة واحدة على الأقل، أكثر من نصف النساء.

- تعرضت أكثر من ثلث المعنفات لاعتداء جسدي أول مرة، وهن في عمر يتراوح ما بين (10-15) سنة، في حين أن أكثر من نصفهن واجهن عنفاً جسدياً آخر مرة في عمر (25سنة فأكثر).

- أول مرة تعرضت فيها معظم المعنفات إلى اعتداء جسدي كان على يد الأب والأخ والزوج (على التوالي: 9.5%، 8.0%، 18.6%، 49.4%)، أي أن واحدة من بين كل ثلاث إلى خمس معنفات استقبلن هذه التجربة لأول مرة من قبل من يعتبرنه الملاذ الحامي أو المعين أو الشريك أو الحبيب.

- بالنسبة لآخر تجربة عايشتها المرأة مع العنف الجسدي، كانت معظم الأحيان مع الزوج، فحوالي (68%) من حالات العنف التي وقعت علة النساء آخر مرة كانت من قبل أزواجهن. وبهذا، يكون الأب والأخ في الأسرة الوالدية والزوج في الأسرة الزواجية هم المصادر الأساسية للعنف الأسري الواقع على الأنثى.

- الرضوض والتورم و الكدمات والازرقاق، ثم الجروح والنزف الداخلي هي أكثر أشكال الأذى الناجم عن العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة.

- كما هو متوقع، لم تتقدم المبحوثات المعنفات بشكاوي رسمية ضد المعتدين، بل كانت المصالحة هي طريقهن لحل الأزمة التي عانين منها.

- ينحصر الإجراء المتخذ في حالة العنف المؤدي لأذى جسدي في غالب الأحيان بتقديم الإسعافات والعلاج للمعتدى عليها.

- تتعرض المرأة الريفية للعنف الجسدي أكثر من نظريتها بالمدينة، كما أن تواتر تعنيف المرأة الريفية وتكراره هو أعلى في الريف مقارنةً مع المدينة.

- ثلث المعنفات اللواتي تعرضن للضر بالمبرح ينتمين إلى أسر مستوى الزوج التعليمي فيها لا يتجاوز الابتدائية، في حين انخفضت هذه النسبة إلى مادون ال (10%) بالنسبة للواتي يعشن مع أزواج مستواهم التعليمي جامعية فما فوق.

العنف النفسي
أكثر أساليب العنف النفسي التي تتعرض لها المرأة انتشاراً، هي: أولاً الصراخ والتوبيخ، وثانياً الانتقاد والسخرية والتجريح، وثالثاً الشتم والبصق، ورابعاً الوصف بقلة العقل، وخامساً المقارنة السلبية بالأخوة أو بالغير.

سبع من كل عشر نساء يتعرضن للصراخ والتوبيخ، والغالبية منهن يتعرضن لمثل هذا السلوك العنفي بشكل متكرر.

تتعرض الأنثى للعنف النفي من سن مبكرة، إذ أن أكثر من نصف المعنفات خبرن هذا الشكل من العنف أول مرة، وهن في عمر تراح بين (10-20) سنة.

ثلاثة أخماس المعنفات تعرضن للعنف آخر مرة، وهن في العمر (25سنةفما فوق).

الأب والأخ والزوج هم أكثر ممارسة للعنف ضد المرأة.

الأم مشاركة أيضاً في تعنيف ابنتها- الأنثى، وإن بدرجات أقل.

معظم المعنفات استكن للوضع القائم في أول مرة تعرضن فيها لشكل أو أكثر من العنف النفسي، ولم يتخذن أي إجراء بحق المعتدي.

أكثر من ثلث المبحوثات أكدن على معاناتهن في مرة أو أكثر من الإحساس بالنقص والدونية، وأربع من بين عشر منهن عانين خلال الشهرين اللذين سبقا تنفيذ الدراسة الميدانية من إحساس شديد بالدونية ونصفهن من بكاء خارج السيطرة، وربعهن من صعوبة كبيرة في اللقاء مع الآخرين، و المقدار نفسه من الشعور الشديد بالذنب.

هناك شريحة من النساء استدمجت ما يسمى بالقهر الذكوري، أي تؤمن بأنها أدنى قيمة وأقل شاناً وكمكانة من الرجل، مما يجعل مهمة المعتدي "الذكر" أيسر وأكثر كثافة واستمراراً. ودليل ذلك اعتراف حوالي نصف المبحوثات بمغالبة الإحساس بالذنب لهن مرة أو أكثر.

نتيجة العنف الواقع عليهن، فقد وصل الحجم النسبي للمعنفات للواتي شعرن مرة أو أكثر بضيق الصدر صباحاً خلال الشهرين المنصرمين إلى ما مقداره (34.9%)، كما أن نسبة من يشعرن بعدم القدرة على التحكم أو الضبط الذاتي (نوبات الغضب) وصلت إلى (56.4%)، وهناك أربع من بين كل عشر نساء يتعرضن لكوابيس بشكل متواتر.

معظم المعنفات معنوياً (صراخ وتوبيخ، انتقاد وسخرية، وصف بالغباء، وصف بقلة العقل) ينتمين لأسر لا يعيش فيها الوالدان معاً (مطلقان، أو أحدهما متوفى، أو كليهما متوفى).

أعلى نسبة من النساء المعنفات معنوياً بالصراخ والتوبيخ بشكل متكرر (10) مرات فأكثر ينتمين إلى أسر كبيرة الحجم (10) أراد فأكثر.

لم تكشف الدراسة عن فروق واضحة في مدى التعرض للعنف المعنوي بين مبحوثات الريف ونظيراتهن من المدينة.

العنف الجنسي
باعتبار أن الدراسة تقتصر على العنف الأسري فقط، فقد تحفظت بعض النسوة عن الكشف عن خبراتهن الجنسية-العنفية، سواء كن متزوجات أو في طريقهن للزواج، ويعد التحرش الجنسي من أكثر أشكال العنف الجنسي انتشاراً وشيوعاً في ثقافتنا.

تتعرض النساء لأشكال متعددة من أساليب التحرش الجنسي وبدرجات متفاوتة، من تحرش عبر كتابة الرسائل أو قصاصات ورق أو عن طرق الهاتف بنسبة (4.3%) ، فالتحرش عبر النظر والملاحقة بنسبة (7.6%)، والتلطيش بالكلام بنسبة (5.8%)، والاعتداء الجنسي عبر الإجبار على مشاهدة الصور والأفلام الإباحية بنسبة (1.3%)، والملامسة بنسبة (4.7%)، ومحاولة الضم والتقبيل بنسبة (4.1%)، ومحاولة نزع الثياب بنسبة (2.8%)، والإكراه علة ممارسة سلوك جنسي بنسبة (4.9%)، والطلب أو الإجبار على ممارسة سلوك جنسي شاذ (2.2%)، ومحاولة الاغتصاب بنسبة (3.0%)، والاغتصاب بنسبة (2.4%).

تعرض (5.9%- 6.7%) من النساء المساء إليهن جنسياً إلى سوء معاملة جسدية ونفسية أو معنوية من قبل الأهل إثر تعرضهن إلى الاعتداء الجنسي.

ساءت علاقة المعتدى عليهن جنسياً بأصدقائهن إثر تعرضهن للاعتداء الجنسي بنسبة تراوحت ما بين (4.6%- 5.8%).

الاعتداء الجنسي كان السبب في الطلاق (12.8%- 14.4%) من المعنفات الطلاق من أزواجهن.

تسبب الاعتداء الجنسي بمرض نفسي لحوالي ( 8.7%- 12.8%) من مجموع النساء المعنفات إثر الاعتداء الجنسي عليهن.

نصف المبحوثات اللواتي أفصحن عن تعرضهن مرة أو أكتر للملاحقة تحدثن عن معاناتهن الكبيرة لنوبات من الخوف والقلق، وأربع من بين كل عشر نساء من اللاتي تعرضن لمحاولة نزع الثياب أصبن بهلع أو رهبة من الرجال، وعبر حوالي ثلثي من أجبرن على ممارسة شكل من أشكال السلوك الجنسي عن تراجع كبير في الدافع الجنسي لديهن.

من أكثر النتائج أهمية ما كشفت عنه المعنفات اللواتي تعرضن لاغتصاب، إذ أنه رغم هذه الجريمة ضدهن، فإن حوالي نصفهن يشعر بالذنب بسبب نظرة المجتمع القاسية أفقياً وعمودياً وقطرياً حيال هؤلاء الضحايا.

مثلما ينطبق على الأشكال الأخرى من العنف (الجسدي والنفسي)، فإن الإجراءات اللائي اتخذتها المعنفات جنسياً من المبحوثات لم تخرج عن إطار التسوية والمصالحة قبل أي شيء آخر. وقد تساوقت نتائج الدراسة الميدانية، بهذا الخصوص، مع المعطيات الموثقة عالمياً حول الاعتداء الجنسي في المؤسسة الزوجية، إذ أن أعلى نسبة من المعنفات جنسياً في أول وآخر مرة تعرضن فيها للعنف الجنسي هن ضحايا العنف الزوجي أو سوء المعاملة الجنسية من الزوج.

هناك حوالي أربع من كل عشر نساء تعرضن للاعتداء الجنسي أول مرة من أقاربهن.

نسبة من أفصحن من المبحوثات في الريف عن تعرضهن للتحرش أو الاعتداء الجنسي أعلى نسبياً (2.9%)، ومقارنة بنظيراتهن في المدينة (2%). وتأكدت هذه النتيجة من خلال تصريح أربع من بين كل عشر معنفات ريفيات عن تعرضهن لذلك بشكل متكرر (10) مرات فأكثر، في حين أن هذه النسبة قي المدينة أدني من ذلك بقليل.

العنف الرمزي 

أكثر من ثلث النساء المعنفات اقتصادياً واجتماعياً أشرن إلى أنهن تعرضن للحرمان من المصروف بشكل متكرر.

حرمت حوالي نصف النساء من العمل خارج المنزل.

صودر على نحو كبير حق حوالي ثلثهن من الميراث، وحرمت نسبة مماثلة منهن من متابعة تعليمهن. ولعل الأمر الأبلغ أثراً في حياة هؤلاء المعنفات هو تعريض صحتهن للخطر نتيجة الحرمان من العلاج الضروري، حيث تبين بأن أكثر من ثلث المعنفات أو المساء معاملتهن اللواتي أشرن إلى معايشتهن لمثل هذه الخبرة بأنهن واجهن ذلك بشكل متكرر (7) مرات فأكثر.

إن قرارات اختيار الملابس عند الخروج من المنزل، وبناء الدقات والمعارف، ومتابعة الدراسة، لا تقع ضمن الخيار الشخصي المنفرد لدى ثلث المبحوثات اللائي لم يسبق لهن الزواج. كما بينت أربع من بين كل عشر من المقصودات أن قرار تخصصهن العلمي ونوع العمل لا يعود لهن وحدهن، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى مقدار النصف المشمولات بالدراسة اللواتي لم يسبق لهن الزواج بين بأن هكذا قرار لا يعود لهن وحدهن.

الحجم النسبي الأكبر للمبحوثات المعنفات اقتصاديا واجتماعياً (بشكل متكرر 10 مرات فأكثر) بالحرمان أو التهديد بالحرمان من العمل خارج المنزل ومتابعة التعليم، يتركز في فئة الأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن العشرة.

النسبة الأكبر من المبحوثات المتزوجات من شخص يزيد دخله عن (20000) ليرة سورية قد تعرضن للحرمان من المصروف والعمل خارج المنزل ومتابعة التعليم بشكل متكرر(10) مرات فأكثر.

نسبة كبيرة ن المبحوثات اللائي صرحن بأنهن تعرضن لهكذا أشكال من الحرمان وبشكل متكرر (10 مرات فأكثر) أكدن على معاناتهن من الحزن، والبكاء خراج السيطرة، ونوبات الخوف والقلق.

اتضح أن أكثر من نصف المبحوثات يشعرن بغبن واضح نتيجة الإهمال أو التمييز بينهن وبين ال1كور في مجال الاستماع لوجهة نظر، وأكثر من الثلث بالنسبة للمصروف الشخصي، وأكثر من ذلك بقليل في مجال متابعة التعليم، وحوالي النصف بالنسبة للعمل خارج المنزل، وأربع من بين كل عشر منهن يؤكدن على مظاهر التمييز ضدهن بالنسبة لنمط أو شكل ملابسهن، وبنسبة مماثلة تقريباً لا يمتلكن الحرية في اختيار أصدقائهن أو استقبالهن، وأكثر من ثلث النساء المشمولات بالدراسة بقليل يشعرن بالتمييز ضدهن بالنسبة للإصغاء إلى مشكلاتهن من قبل الأهل أو الشريك والبحث عن حلول لها، وحوالي ست من بين كل عشر منهن يعتقدن بوجود تمييز ضدهن بالنسبة للاختلاط بالجنس الآخر.

حوالي نصف المعنفات ثقافياً تعرضن بشكل متكرر (10) مرات فأكثر للتهديد بالطلاق، وثلثهن (7.5% من أصل 21.2%) أسيء لهن من قبل أزواجهن بالزواج بأخرى، وثلثهن بالطرد من المنزل\منزل الزوجية(5.1% من أصل15.1%).

أكدت حوالي نصف المبحوثات (48.8%) أنه لا يمكنهن مغادرة المنزل دون أن يرافقهن أحد أفراد الأسرة، وتمنع أربع نساء من بين كل عشر من العمل خارج المنزل، وست من بين كل عشر نساء تقيد حريتهن بالمنع من الخروج من المنزل، وبنفس المقدار تقريباً (56.3%) يلزمن بالعمل المنزلي.

وعند سؤال المبحوثات اللائي لم يسبق لهن الزواج حول الجهة المسؤولة عن القيام بالأعمال اليومية داخل المنزل، اتضح، وكما هو متوقع، بأن كل الأعمال ذات الصلة بالتنظيف والطبخ والعناية بالأطفال تقع على عاتق الإناث حصراً.

أربع من بين كل عشر مبحوثات أكدن على ضرورة أن يتمتع الزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة، كما تعتقد حوالي ثلثهن (31.2%) بضرورة تكرار الحمل حتى يأتي الذكر، وأكثر من ثلثيهن يؤمن بأن عمل المرأة يجب أن يكون ضمن مجالات محددة تتفق مع طبيعتها في زمن لم يعد فيها للقوة البدينة أي وزن إلا في ثقافتنا على ما يبدو.

أفصحت قرابة ثلث اللائي يقعن في مختلف الفئات العمرية المقصودة بالدراسة عم تعرضهن للإهمال أو التمييز، علماً بأن نسبتهن ارتفعت إلى حوالي النصف عندما تعلق الأمر بموضوع الاختلاط بالجنس الآخر.

ولم يكن لتغير مكان الإقامة تأثير واضح في مظاهر الإهمال والتمييز ضد المرأة، فأكثر من ثلث المبحوثات في الريف والمدينة كشفن عن مظاهر الإهمال والتمييز ضدهن من حيث إشعارهن بأن زواجهن أفضل من تعليمهن ، وبأن متابعتهن للتعليم غير مجدية بالنسبة لهن.

ولم يكن هناك فروق واضحة بين المبحوثات من حيث مستوى تعليمي ابتدائي فما دون أو إعدادي-ثانوي في إسباغ سمة تفضيلية للزوج من حيث المستوى التعليمي على الزوجة- أكثر من ثلثهن (25.4% من أصل 61.7% لمستوى ابتدائي فما دون، 9.6% من أصل 26% لمستوى ‘دادي- ثانوي) يعتقدن بأفضلية الزوج في المستوي التعليمي – وعلى الرغم أن نسبة نظيراتهن اللواتي يعتقدن بذلك كانت أقل، فإنها لم تختلف اختلافاً دالاً على الإطلاق. وعندما تعلق الأمر بالدخل الشهري اختفت هذه الفروق تقريباً بين المبحوثات من مختلف المستويات التعليمية.

الزواج الحالي لم يكن محض قرار أكثر من نصف المبحوثات المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج (46.3% من أصل 81.8%).

واحدة من بين كل عشر مبحوثات متزوجات (10.1%من أصل 81.1%) لأزواجهن زوجات أخرى.

واحدة من بين كل عشر مبحوثات تقريباً (8.1%) تزوجت في عمر لا يزيد عن (14عاماً)، كما أن حوالي نصف المتزوجات أومن سبق لهن الزواج (38.5% من أصل 82.8%) تزوجن بعمر يترواح ما بين (15-19) سنة.
	نادية الفواز
	زوجات يقضين أعمارهن في عذاب بسبب قسوة وتسلط الأزواج 


معلمة تخجل من آثار الضرب على وجهها وزوجة شربت مادة منظفة للتخلص من المهانة
أعلنت جمعية حقوق الإنسان عن وصول 5 آلاف حالة للجمعية خلال العام الماضي،وأن 30%من هذه الحالات تصنف ضمن العنف الأسري، ولم تعلن في المملكة حتى الآن إحصائيات يمكن من خلالها التعرف على العدد التقريبي للسيدات اللواتي يتعرضن للعنف الأسري في المملكة، يقول مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بالرياض محمد الحربي الإدارة تقوم حاليا بإعداد دراسة حول العنف الأسري في المملكة، حيث تم تكليف فريق عمل بحثي لوضع إحصائيات عن العنف في السعودية بكافة مناطقها، وأضاف الحربي أنه تم تكليف فريق عمل آخر لإعداد نظام للحماية الاجتماعية، وتحديد اختصاصات كل جهة ودورها ، والعمل جار أيضا لعمل قاعدة معلومات متكاملة من كافة مناطق المملكة وجمع المعلومات عن العنف الأسري ليتم حصرها في قاعدة متكاملة مستندة على رقم السجل المدني. 

أعيش معه من أجل أبنائي كلمة ترددها الكثير من النساء اللواتي يتعرضن لشكل من أشكال العنف من قبل الأزواج، وفي العديد من القصص تحملت المرأة أقسى أنواع العنف والذي يبدأ بالضرب أو سوء المعاملة أو الهجر أو الحرمان من الأبناء أو من الحقوق .

تقول هند في وصف علاقتها بزوجهاأحاول أن أتجنبه قدر الإمكان، فعندما يغضب ينهال علي ضربا أنا وأبنائي، لدرجة أن الجيران يتدخلون لفض الخلاف، وأنا أعمل معلمة في مدرسة وعندما أذهب للمدرسة أشعر بالحرج من صديقاتي وهن يسألنني عن الآثار السيئة على وجهي وجسدي، إنني يمكن أن أتحمل، ولكن ماذا يفعل أبنائي.

ويقول عبدالرحمن عبدالرحمن موسى (محاضر بكلية العلوم الصحية بأبها): المرأة هي شريكة الحياة، والعنف لا يولد إلا عنفا، وأعرف كثيراً من الأزواج يستخدمون أيديهم في أي حوار، وكأن الضرب والإهانة أصبحا لغة للتعبير عن الرفض أو الإجبار، وقد يستخدم الرجل هذا الأسلوب رغبة في فرض السيطرة، وخوفا من سيطرة الزوجة.
وينصح عبدالرحمن الزوجة بمحاولة التعرف على أسباب العنف التي قد تنتج عن ضغوط خارجية، وأن تحاول الابتعاد عن الزوج عند العصبية، وأن تتجنب الحوار معه حتى لا تستفزه ليقوم بضربها، وأن تحاول امتصاص غضبه، ولا بد للرجل أن يحكم عقله، وأن يعرف أن ذلك يؤدي إلى نتائج سيئة على الأسرة.
ويقول عبدالله الأحمريأرفض أن أعامل زوجتي بأسلوب العنف أو الضرب، ولكنها أحيانا تستفزني، ولا أتمالك نفسي،فيحدث ذلك، وأشعر بالندم عليه، وأعرف أن اعتذاري لن يفيد.
وتقول سعاد (ربة منزل) لا يضربني زوجي، ولكنه يعاقبني في كل مرة بما هو أشد من الضرب، الإهانة والهجران لأسابيع طويلة، وأحيانا يرسلني إلى أهلي، ويأخذ أبنائي مني، فأشعر بالخوف الدائم منه وعدم الأمان على نفسي وأسرتي، وذلك أدى بي إلى الشعور بالخوف، وأنا وأعالج حاليا في مستشفى الصحة النفسية بسبب سوء حالتي النفسية.
وخلال اليومين السابقين دخلت سيدة مستشفى أحد رفيدة وقد شربت مادة منظفة بعد أن تعرضت للضرب من زوجها، وذلك في محاولة التخلص من حياتها، تقول (ج.ع) أكره نفسي عندما أشعر بالمهانة، ولم أفكر حينما شربت المادة المنظفة سوى أنني أريد التخلص مما أنا فيه، رغم أن لدي طفلتين منه،وهو دائم الضرب والتعذيب لي، ولكني استغفرت الله وعرفت أن ذلك ليس حلا.
تقول اختصاصية العلاج النفسي هويدا حسب الرسول أحمد العنف ضد الزوجات ظاهرة قديمة،وتتخذ أشكالا عدة،فأول ما يتبادر للذهن أن العنف مرتبط بالضرب،ولكن ليس الضرب وحده هو العنف، بل هناك أشكال عدة تختلف باختلاف المجتمعات، ففي المجتمع الشرقي يمارس العنف ضد الزوجات نتيجة للموروثات الثقافية والاجتماعية التي ترى أن من حق الزوج تأديب زوجته وفرض سيطرته التامة عليها، وتلخص هويدا هذه الأسباب في بعض النقاط ومنها
المرأة العاملة: قيام الزوجة بالعمل وتقلدها للعديد من المناصب قد ينتج عنه تقصير في أداء واجباتها المنزلية والزوجية، الأمر الذي يؤثر على علاقتها بزوجها،لذلك يلجأ بعض الأزواج إلى ممارسة العنف ضد زوجاتهم، حتى يتخذن سلوكا مغايرا وقد يجبر أحدهم زوجته على ترك العمل.
الزوجة المنتجة: قيام الزوجة بالإنفاق على أسرتها في ظل عجز الزوج عن ذلك قد يولد شعورا بالمرارة وعدم القيمة لدى الزوج، الأمر الذي قد يتطور إلى ممارسته نوعا من العنف ضد زوجته، لتفريغ تلك الشحنات الانفعالية، وليثبت لنفسه أنه هو المسيطر على المنزل مهما كان عاجزا عن القيام بأدواره كاملة.
المستوى التعليمي المرتفع لأحد الزوجين: إذا كان المستوى التعليمي للزوجة مرتفعا عن زوجها، فذلك قد يولد إحساسا بالغيرة لديه (الشعور بالنقص)، والذي قد يتراكم، مما قد يدفعه إلى ممارسة العنف معها أحيانا، لكي يثبت لنفسه ولها بأنه هو المسيطر في النهاية، وأحيانا قد يحدث العكس، فالمستوى التعليمي المرتفع للزوج في مقابل زوجة جاهلة قد يولد اختلافا كبيرا في المفاهيم التي يجب أن تسود في المنزل وأساليب التربية والعلاقات الاجتماعية التي قد تتطلبها مكانة الزوج قد تدفع أحيانا بعض الأزواج إلى اللجوء إلى العنف مع زوجاتهم. المطالبات المادية: كثير من الزوجات يرهقن أزواجهن بكثير من الطلبات التي قد لا تتناسب مع دخولهم، وأحيانا قد تكون تلك الطلبات من الأمور التافهة، وكثرة تلك المطالبات ورفض الزوج تلبيتها يفسدان العلاقة بينهما ويؤدي إلى كثير من المشاحنات التي قد تصل إلى حد العنف من قبل الزوج.
الزوجة المتسلطة: هناك نوع من الزوجات يتسلطن على أزواجهن، ويفرضن سيطرتهن المطلقة على شؤون المنزل، مما يجعل بعض الأزواج ينتفضون ويثأرون لكرامتهم ورجولتهم فيقومون بضرب زوجاتهم ضربا مبرحا حتى يعيدوا الأمور إلى نصابها.
إهمال الزوجة: ترك الزوجة لواجباتها المنزلية، وإهمالها لزوجها ونفسها أحيانا، الأمر الذي يولد لدى الزوج شعورا بالضيق، ومع تكرار هذا الشعور قد يلجا الزوج إلى ممارسة العنف اللفظي والجسدي مع زوجته.
وتشير الاختصاصية هويدا إلى أن الباحثين يؤكدون في كثير من الأحيان أن هذه الظاهرة عبارة عن مرض تربوي اجتماعي يمتد من عهد الطفولة بالنسبة للذكور، ويتواصل كلما تقدم العمر، ويؤدي إلى الانتقام من المرأة، ما دامت هي الحلقة الأضعف عند الرجل. 
وتضيف المرشدة الأكاديمية والاختصاصية بجامعة الملك خالد سميحة عبدالفتاح قد ينتج العنف ضد الزوجة من قبل الزوج نتيجة لغيرة الزوج وشعوره أن الزوجة تتفوق عليه في المنصب، أو لثقتها الزائدة في نفسها، وتعد هذه الظاهرة من الظواهر المنتشرة في العديد من المجتمعات، وهي تكرس شعور الرجل بالنقص وضعف الشخصية، وانعدام الثقة في النفس، فيقوم باتخاذ العنف وسيلة للتعبير عن الرجولة المفقودة،وهو بذلك يحاول الظهور بمظهر القوة وبأنه يمسك زمام الأمور، ولا بد للزوجة أن ترفض هذه الطريقة في التعامل معها بعيدا عن الآدمية والمشاعر والحنان الذي يجب أن تتوفر بين الزوجين.
ترى الاختصاصية سميحة أن الزوجة لا بد أن تناقش زوجها في هذه الإهانة، وأن توضح له مخاطرها على الأبناء الذين قد يصبحون بفعل ذلك فاقدين لثقتهم في أنفسهم وفي المجتمع، وقد يؤثر ذلك مستقبلا على علاقة الأبناء بزوجاتهم، وأكدت سميحة أن علاج المشاكل بطريقة العنف والإهانة له أثر عظيم في تربية النشء على تعاليم الدين الحنيف الذي يطالب بالمودة والرحمة والتواد والتحاب بين أفراده. 
وأضافت الاختصاصية النفسية صباح الزهار العنف سلوك منحرف ينتج عن رغبة داخلية لجذب الأنظار بسبب شعور الفرد بالنقص وعدم الاهتمام، وقد يضر الفرد بنفسه ليكسب عطف الآخرين، والعنف وسيلة لإشباع حاجات ورغبات وإثبات الشخص وجوده أمام الآخرين، والعنف هو نمط الاتصال السلبي في علاقة الشخص بالمحيطين به وإلحاقه الأذى والضرر البدني أو النفسي والاجتماعي وعدم إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية عند الطفل، مما يجعلهم عبارة عن شخصيات مضطربة لا تملك ما يساعدها على التعامل مع الآخرين، ويشكو كثير من النساء من قسوة الرجال ومن قهرهم لهن وبأنهم يرفضون الحوار الهادئ مشيرة إلى أن الزوج العربي مازال ينظر إلى الزوجة بأنها أقل منه عقلا وحكمة ومكانة. 
تقول عائشة (أم لستة أبناء)تزوجت منذ عشرين عاما من ابن لعائلة معروفة، وبعد الزواج اكتشفت أنه مدمن على تعاطي المسكرات والمخدرات، وتفجرت الخلافات، وتطورت إلى الضرب المستمر والمبرح، حيث كان يضربني في مواقع مختلفة من جسدي، مستخدما أي أداة تقع يده عليها، مما تسبب في دخولها المستشفى عدة مرات، وكل ذلك أمام الأولاد، وكان له تأثير على تحصيلهم الدراسي.
قالت الاختصاصية الاجتماعية بمستشفى الصحة النفسية بأبها لطفية أحمد سلمانتبدأ المشكلة عندما يفقد البيت جو الأمان داخله عند تعرض الزوجة للضرب من قبل الزوج، ويؤدي ذلك إلى تحطيم الثقة بالنفس لدى الجميع، ويمتد ذلك للأولاد فيفقدون ثقتهم بأمهم، ويفقدون احترامها نظرا لاطلاعهم على الإهانة التي تتعرض لها من قبل الأب، وهذا كله يؤدي إلى تحول بيئة البيت إلى بيئة عنف، وتصبح جزءا من الجو العائلي وطبيعة التعامل.
وعن المشاكل النفسية التي تكون الزوجة معرضة لها نتيجة العنف تقول لطيفة يمكن حصر هذه المشاكل النفسية في ثلاثة أعراض رئيسية أولها الإصابة بأعراض ما بعد الصدمة النفسية والتي تكون عالية جدا، عندما تتعرض للعنف المنزلي بشكل متكرر، ولكن هناك عوامل تؤثر بهذه الأعراض مثل طبيعة العنف، وطبيعة الزوجة وشخصيتها وطبيعة علاقتها بالزوج والوضع النفسي العام للزوجة من حيث شعورها بالوحدة أو وجود مساندة لها من قبل الأهل، ويمكن أن تصاب المرأة بالاكتئاب المرضي والذي يجعل المرأة تشعر بالذنب طوال الوقت، نظرا لاعتقادها بأنها هي سبب سلوك الزوج بهذا الشكل العنيف، حيث تهتز ثقتها بنفسها، وهي كلها أمور تزيد من حدة الاكتئاب الذي تمر به الزوجات، ويمكن أن تعاني من القلق، وانعدام الشعور بالأمن، كذلك الأولاد أيضا، مما تترتب عليه انحرافات سلوكية لديهم، لعدم قدرة الأم على ضبطهم بسبب الإهانات المستمرة التي تواجهها.
ويرى عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الملك خالد الدكتور رشيد حسن الألمعي أن الأصل في علاقة الرجل بزوجته في الإسلام أن تكون قائمة على المودة والرحمة والألفة والسكنى،قال تعالىومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقد كان رسول الله هو القدوة المثلى في معاملة أهله، وذلك يتضح في قوله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
ويضيف الدكتور الألمعي العنف ظاهرة نشاز في المجتمع الإسلامي، ومن أسوأ مظاهرها أن تكون بين الزوجين، كيف وبينهما ما نص عليه القرآن بالميثاق الغليظ، وإذا دعت الحاجة إلى التأديب جعلت الشريعة الإسلامية ضوابط لحق الرجل في تأديب زوجته على ما يبدو منها من مخالفات تتعلق بحق الله تعالى أو حقوق العباد، والأصل في ذلك أن يبدأ بالوعظ والرفق واللين والهجر في الفراش أو الإعراض عن زوجته تأديبا لها ، ولا يلجأ إلى الضرب إلا في أضيق الحدود، وألا يكون الضرب مبرحا، فإن تعذر الوفاق فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
وأشار الدكتور الألمعي إلى أن العنف في حق الزوجة لا يقتصر هذه الأيام على مجرد الضرب والتقريع،بل قد يتجاوز ذلك عند بعض الأزواج إلى التوبيخ والإهانة والهجر غير المبرر والاعتساف في طلب الحقوق أو التهديد بإفشاء أسرار الزوجة، وخلاصة القول أن تأديب الزوجة مفيد بضوابط يلزم مراعاتها وذلك بلا إساءة في استعمال الحق أو التجاوز فيه واستغلاله في امتهان الزوجة وقهرها.
ويقول الباحث الاجتماعي جمعان أبو عبشة العنف ظاهرة اجتماعية موجودة في كل المجتمعات الحضرية والبدائية،مع اختلاف أشكاله وأساليبه، والمرأة هي نواة المجتمع، وأي ضرر يصيب هذه اللبنة يؤدي إلى خلل في البناء الاجتماعي، وربما انهيار، وقد ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلى العناد المتبادل بين الزوجين مما يؤدي إلى أن يستخدم الزوج العنف ضد الزوجة كالعنف الجسدي أو المعنوي والانفعالي.
ويؤكد جمعان أن الشريعة الإسلامية حفظت للمرأة حقوقها من كافة الجوانب، ولذلك لا بد من الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في معاملة المرأة، مشيرا إلى النتائج السيئة للعنف ضد المرأة والذي قد يؤدي إلى إصابات وعاهات وآثار نفسية مثل الاكتئاب والقلق، إضافة إلى آثار قاتلة مثل ارتكاب جريمة قتل أو أزمات قلبية وسكته دماغية، إضافة إلى الآثار التربوية السيئة على الأطفال، مما قد يؤدي إلى انسياقهم للانحراف وعدم الارتباط العاطفي بالأهل وفقدان المرأة لدورها في الأسرة وعدم قدرتها على القيام بدورها التربوي، وعدم القدرة على ضبط سلوك الأبناء.
ويقول مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير ورئيس لجنة الحماية الاجتماعية سعيد الشهراني لجنة الحماية الاجتماعية بعسير قامت بتشكيل لجنة من الشؤون الاجتماعية والإمارة والشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث شكل فريق عمل مكون من 8 أفراد أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وأخصائيات اجتماعيات ونفسيات للقيام بعملية البحث الاجتماعي، وتقديم المساعدة لجميع الحالات التي تتعرض للعنف والإيذاء ، وخاصة من السيدات أو من الأطفال دون سن 18 سنة.
وعن الحالات والبلاغات التي تم الإبلاغ عنها قال هناك 16 حالة لسيدات تعرضن للإيذاء الجسدي واللفظي والتهديد، كما تقدمت خمس أسر تطلب الحماية بشكل كامل من أولياء أمورهن والذين يعانون من مشكلات نفسية أو قضايا إدمان للمخدرات، كما أن هذه الأسر طالبت بالحماية من رب الأسرة، إضافة لحالتين لأسر غير سعودية.
وأبان الشهراني أنه يتم التعامل مع كل حالة تبعا لمتطلبات العمل ونوعية الحالة وظروفها، وتقوم اللجنة بعمل مكاتبات لجميع الجهات ذات العلاقة لمساعدتها في حل المشكلة،كما يقوم فريق العمل بزيارات بحث ميداني اجتماعي ودراسة الحالة ووضع الحلول المقترحة، ولا يتم الحل بشكل فوري، وإنما يتم عمل مكاتبات للجهات المعنية تبعا للحالة، والعمل على حل المشكلة بشكل جذري.
ويوضح الدكتور الجبر بأن العنف ضد المرأة له سلبيات كثيرة أهمها الشعور الذي يتولد لدى المرأة تجاه زوجها حيث يؤدي العنف لإحساسها بعدم محنة زوجها وكرهها له فتبدأ الحياة الزوجية بالاهتزاز وتبدأ المشاكل التي لا تتوقف والتي قد تنتهي بالانفصال ولا يقف أثر هذا العنف وآثاره على الزوجة بل يتعداه للأبناء الذين قد يصابون بالعقد النفسية أو يتخذون من العنف سلوكا لهم فيصبح العنف سمة لكل أفراد الأسرة .كما أن هذا العنف يتسبب في توليد العداء بين الأسر . 
وأشار الدكتور الجبر إلى أنه في حالة لجوء المرأة للمحكمة والتقدم بشكوى ضد الزوج طلبا للتأديب فإن المحكمة الجزئية تقوم بمعاقبة الزوج على تجاوزه بعقوبة مناسبة تردع الزوج .
أما في حالة طلب المرأة الانفصال النهائي فإن المحكمة عند ثبوت تكرار الضرب من قبل الزوج للزوجة تحكم بالتفريق القضائي .

ويرجع الجبر أسباب انتشار العنف ضد الزوجة إلى الفهم الخاطئ لمفهوم القوامة حيث يظن البعض أن القوامة تعني أن تتحول المرأة لأمة يفعل بها مايشاء ويجهل الكثير من الرجال أن القوامة وضعت لحسم الإدارة بالحياة الزوجية وأن لها حدودا لا يجب تجاوزها . 

ويضيف الجبر بأن عدم وجود عقوبات واضحة في قضاء الأحوال الشخصية تجاه من يمارس العنف الأسري أحد عوامل انتشار العنف ضد الزوجة . ففي الدول المتقدمة يوجد عقاب واضح وبشكل مفصل أيا كان شكل العنف حيث يصل العقاب لحدّ السجن مما يجعل الرجل يتردد كثيرا قبل إقدامه على ممارسة العنف .

عنف تعويضي 

ومن الأسباب التي قد تدفع الرجل لممارسة العنف مايسمى بالعنف التعويضي حيث إن الرجل يتعرض لحالات إحباط بالمجتمع أو العمل وقد تتكالب عليه لدرجة تدفعه لتفريغ شحنة الغضب التي بداخله على الزوجة والأبناء دون ذنب اقترفوه وهذا من الخطأ الشديد .
وينصح الجبر بنشر الوعي لدى النساء ممن يعشن معاناة العنف الأسري بكيفية التعامل مع العنف لوقفه فالصمت والصبر على الجمر هو من عقّد القضية وتسبب في استفحالها . 

كما يؤكد الجبر على ضرورة توجيه المجتمع بشكل عام لقضية احترام الإنسان لأن هذا يؤدي للسلام الاجتماعي فالتعامل المرن بين الناس داخل المجتمع الواحد من شأنه أن يقضي على توتر المشاعر والأحاسيس ويقلل من المواقف السلبية بالحياة .

وينوه الجبر إلى أهمية دور المربين وأصحاب المنابر في التذكير بضرورة احترام حقوق الإنسان في المجتمع خصوصا في الأسرة ونشر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة للاستفاده منها . 
مسؤولية ضائعة 

ويشيرالدكتور شريف سعد استشاري الأمراض النفسية والعصبية عن الآثار النفسية التي تتعرض لها الزوجة نتيجة لتعرضها للعنف النفسي والجسدي الى أن تعرض الزوجة للعنف يولد لديها شعورا بالاضطهاد والنقص وقلة الحيلة وانعدام الثقة بالنفس وقد تتطور هذه المشاعر لتتحول لاكتئاب . وقد يحدث لديها أيضا ارتداد سلوكي نتيجة للعنف المتكرر والغضب المشحون بداخلها فتلجأ لتصرفات غير مقبولة ضد المجتمع مثلا كأن تأخذ الأم سلوكا عنيفا ضد أبنائها فتصب غضبها عليهم دون ذنب . إضافة للانقسام في علاقة الأبناء بوالديهم حيث يميلون لواحد منهم دون الآخر . أو يميل الذكور للأب ويتقمصون دوره وشخصيته .
وينبه الدكتور شريف إلى أن مما حول العنف ضد المرأة والأسرة لظاهرة بالمجتمع السعودي تخلي كثير من الأسر عن مسؤولياتها فلا يوجد قيمة رادعة اجتماعيا لمن يمارس العنف فالمرأة بمجرد زواجها تفقد الحماية من جانب أسرتها إذ يصبح الطلاق شبحا مرفوضا تخشاه المرأة وأسرتها مما يدفع ببعض الأزواج لاستغلال هذا الضعف بشكل سيء .

ويبين الدكتور شريف أن مما يدفع بعض الرجال لممارسة العنف ضد المرأة الإحساس بالدونية الذاتية من الأساس والخوف من منافسة المرأة أو ببعض الأحيان يكون الرجل العنيف مصابا ببعض الاضطرابات السلوكية أو الأمراض النفسية كالشخصيات النرجسية والشكاكة . 
ويوضح الدكتور شريف بأن أفضل السبل للحدّ من هذه الظاهرة هو أن تعي المرأة حقوقها التي كفلها لها الله ثم أن تتعلم كيف تطالب بها وتحميها . 

مشيرا إلى أهمية دور الجمعيات الخيرية النسائية في مكافحة العنف ضد المرأة عن طريق توعيتها بحقوقها وتعليمها كيفية الحفاظ عليها والمطالبة بها . 
خلل تربوي
أما الأخصائية الاجتماعية فتحية صالح فتؤكد على تحول العنف ضد المرأة وحتى الأبناء لظاهرة اجتماعية شاذة بالمجتمع السعودي وتؤكد بأن الخلل التربوي والتصنيف النوعي النفسي بالتعامل في التربية منذ الطفولة أحد أهم الأسباب للعنف ضد المرأة حيث يتسبب هذا التصنيف غير السوي في التعامل إلى توليد وتعزيز النظرة الدونية للمرأة في نفس الرجل والتي تدفعه مستقبلا لامتهانها وممارسة العنف ضدها .

وتوضح أن أول خطوة لمواجهة هذه الظاهرة وتجاوزها مستقبلا هي تحقيق التوازن التربوي والاهتمام بتوجيه وتنمية التعامل الإنساني بين الذكور والإناث من أبنائنا داخل الأسرة الواحدة 
غياب الاحترام
وتقول أم أحمد إحدى السيدات الكبيرات بالسن أنه على الرغم من أن أزواجهم بالماضي لم ينالوا قسطا من التعليم إلا أن هذا العنف لم يكن موجودا بالماضي وحتى إن وجد فهو محدود جدا وترجع هذا إلى الاحترام المتبادل بين الزوجين حيث كان الرجل بالماضي ينظر لزوجته أم عياله على أنها شريكته بكل شيء وتضيف بأن السبب في العنف ضد الزوجة في الزمن الحالي رغم التعليم والتطور سببه انعدام هذا الاحترام وغيابه عن الحياة الزوجية بهذا العصر . 
أما بالنسبة لآراء الشابات من هذا الجيل فتقول مها ناصر موظفة..  بأن العنف الذي أصبح من سمات العصر سواء ضد المرأة أو الأبناء أو الوالدين أو حتى ضد الدولة والبشرية والذي يتمثل في الإرهاب يعود إلى ابتعادنا عن طاعة الله وضعف الوازع الديني بداخلنا إضافة إلى النرجسية وضعف العلاقات والروابط الاجتماعية حيث أصبحت المصالح هي كل شيء فكثير من الناس قد ألقوا عواطفهم وأغلقوا على مشاعرهم بابا يرفض أن يفتح حتى مع شريكة العمر .
سلبية وضعف 

أما ملاك خالد فتوضح أن المرأة من أهم عوامل ظهور وتفشي العنف ضدها والسبب في ذلك سلبيتها وضعفها ورضوخها للمهانة . وتشير إلى أهمية أن تعي المرأة حقوقها وأن تحرص على بناء كيان مستقل لها يحفظ لها استقلاليتها وكيانها ويمنحها القوة في مواجهة الصعاب بالحياة وتؤكد بأن الحل يبدأ من المرأة ذاتها . 
أما آراء الشباب من الرجال فيقول رائد صالح بأن المرأة لها دورها في وضع حدود العلاقة الزوجية منذ البداية ويتحدث عن نفسه فيوضح أنه كان ولازال عصبي المزاج وسريع الغضب ولا ينفي أنه كان من الممكن أن يكون عنيفا نوعا ما مع زوجته ولكن قوة شخصيتها واحترامها لذاتها منذ البداية غيرته تماما حيث وجد نفسه دون شعورا منه أوترتيب مسبق يحترمها بشدة ويحسب لمشاعرها ألف حساب . 
علاقة سليمة
أما عبد الرحمن أحمد فيرى أن العنف له أسباب كثيرة يتسنى لنا تجاوزها عن طريق تقوية الوازع الديني لدينا وإقامة علاقة زوجية سليمة تقوم على الاختيار الصحيح والمحبة والتفاهم تكون بعيده عن الاستغلال والضعف
	ميليا عيدموني
	لستِ وحدك..ثلث نساء سورية يتعرضن للعنف 


أرجعت دراسة حول 'العنف الأسري ضد المرأة في سورية ' ظاهرة العنف إلى التنشئة الأسرية والاجتماعية في مجتمعنا الذي كرس نوعاً من القبول الاجتماعي للممارسة العنف ضد المرأة.

وأظهرت الدراسة التي أطلقتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الأسري ضد المرأة ـ 25 تشرين الثاني من كل العام ـ  أن امرأة من كل ثلاث نساء في سورية تتعرض لعنف جسدي في محيطها الأسري.

وركزت الدراسة التي أعدتها 'الهيئة' بالتعاون مع 'صندوق الأمم المتحدة للسكان' و تنشر قريباً، على العنف القائم على أساس الجنس داخل محيط الأسرة، وشملت خمسة آلاف امرأة تمثل الأربعة عشر محافظة بريفها وحضرها.

وتأتي أهمية هذه الدراسة كونها الأولى على صعيد الاستقصاء الوطني المحكم نوعياً وكمياً لظاهرة العنف ضد المرأة، كما أن الهدف منها هو التعرف على حجم ظاهرة العنف الأسري ةمدى انتشاره في المجتمع السوري والتعرف على أشكاله وآثاره المختلفة على المرأة.

واعتبرت الدراسة أن العنف الرمزي يعد أكثر خطورة من العنف الجسدي واللفظي والمعنوي، كونه 'يمارس تحت أطر مقبولة اجتماعياً، إلى حد يعتبرها المعنف نفسه شرعية'.

وخلصت الدراسة إلى أن أشكال العنف السائدة هي بالترتيب، الصفع والضرب واللكم، يليها العض وشد الشعر والأذن، ثم الضرب بالحزام والعصا، واعتبرت أن واحدة من كل ثلاث نساء يمارس عليها هذا الشكل من العنف.

وقالت الدراسة أن تواتر تعنيف المرأة الريفية وتكراره هو الأعلى بالمقارنة مع المدينة.

وبحسب الدراسة فإن المسبب الأول للعنف هو الأب ثم الأخ يليه الزوج، وغالباً ما يؤدي العنف إلى أذى على المستوى الجسدي من كسور في الأطراف أو الأضلاع، ورضوض وتورم وكدمات وجروح ونزيف خارجي.

وخلصت الدراسة إلى أن المرأة المعنفة تعيد إنتاج أفراد لديهم الاستعداد في ممارسة العنف، حين تعمد إلى إعلاء شأن الذكر، وتشرع العنف ضد المرأة بحيث يصبح معياراً اجتماعياً.

من جهتها أشارت الدكتورة إنصاف حمد رئيسة الهيئة إلى أن  مواجهة العنف ضد المرأة  ليس أمراً سهلاً،مؤكدة أن الدراسة هامة لضمان تمكين المرأة من أداء دورها الكامل كمواطنة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لافتة إلى أن سورية كفلت حقوق المرأة وتحررها وتقدمها دستوريا منذ السبعينيات وقبل ولادة الاتفاقيات الدولية من خلال المواد والبنود والفقرات التي تنص على حقوقها ومساواتها وتوفير الشروط الموضوعية التي تحقق العدل والتقدم لها وتعزز مشاركتها في جميع مواقع صنع القرار وتمكنها من الوصول إلى أعلى المراتب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن تشغل مناصب عليا في الدولة . 

وطالبت حمد بضرورة تخصيص يوم لمناهضة العنف الواقع على المرأة تحت ظروف الاحتلال موجهة التحية لنساء الجولان السوري وفلسطين وكل النساء العربيات اللواتي يعانين من ضغط وإرهاب المحتل.

وأشارت مديرة الهيئة إلى وجود دراسة ثانية حول الأسس الجندرية للعنف ضد المرأة، ويتم تنفيذها حالياً بإشراف هيئة شؤون الأسرة وبالتعاون أيضاً مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

من جانبه لفت آسر طوسون الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق وسورية من خلال العمل مع جميع الجهات الوطنية مثمنا الجهود المبذولة في مجال السكان والتنمية والشباب وحماية الأسرة وتحقيق العدالة والإنصاف والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وعن هذه الدراسة أكدت ماري كلود نداف رئيسة دير راهبات الراعي الصالح بدمشق، أن هذه الدراسة اعترفت بأن العنف ضد النساء موجود على أرض الواقع وسلطت الضوء على الجمعيات العاملة في هذا المجال ومنها الراعي الصالح وخط هاتف الثقة للنساء المعنفات في سورية 

وأشارت نداف، في حديث لـ سورية الغد، أن خط الثقة في الجمعية وجد 'لكسر حاجز الصمت' فيما يتعلق بالعنف ورسالته هي مساندة النساء ضحايا العنف، وتمكن  مركز الإصغاء في جمعية الراعي الصالح من  تقديم المساعدة لأكثر من 1000 حالة من ضحايا العنف ، كما بلغ عدد الاتصالات منذ افتتاح المركز ولغاية الآن 1237 اتصال، بحسب دراسة جديدة أعدتها الجمعية وصدرت أيضاً في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء. 

وعن الهدف من إطلاق خط الثقة تقول نداف الحاصلة على جائزة المرأة الشجاعة في العالم مطلع العام الحالي: خط الثقة وجد لتقديم المساندة النفسية، الاجتماعية، والقانونية، وتأمين مأوى للنساء المعنفات وتوعيتهن بحقوقهن، بالإضافة إلي  تدريب كوادر متخصصة بالتعامل مع ضحايا العنف الأسري في سورية.

موضحة أن المركز ليس ملجأ للمعنفات فقط وإنما يقدم لهن دورات تدريبية لإعادة دمجهن بالمجتمع من خلال كوادر مؤهلة ومدربة لمساعدة ضحايا العنف الأسري.
وتم إطلاق خط الثقة فعلياً في في اليوم العالمي لمناهضة العنف في العام 2007، حيث تتصل المرأة على الرقم 9219-011، ويقدم المركز خدماته المتخصصة يومياً من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والأحد.


المصدر : سورية الغد
	مجلة الثرى
	ندوة خاصة حول "قضايا العنف ضد المرأة في الدراما السورية" 


أقامت لجنة المرأة للمتطوعات ندوة خاصة بعنوان "كيف تناولت الدراما السورية قضايا العنف ضد المرأة" في مركز (الأنوروا) في مخيم فلسطين، وذلك باستضافة فريق عمل مسلسل (قلوب صغيرة)، وهم كل من الفنانين (يارا صبري)، و(ماهر صليبي)، و(نسرين الحكيم)، ومخرج العمل (عمار رضوان)، وكاتبة السيناريو (ريما فليحان)، وذلك للدور الهام للدراما التلفزيونية في التأثير على المجتمع، وتم اختيار مسلسل (قلوب صغيرة) لما يحمله من رسائل لتنمية المجتمع وذلك بتصويره لواقع المرأة والطفل بشكل خاص.
استهلت الندوة بعرض مشاهد من مسلسلات سورية صورت أشكالاً من العنف الممارس ضد المرأة والطفلة والتي كانت معظمها من مسلسل (قلوب صغيرة)، والتي تناولت العنف الجسدي والمعنوي الممارس على المرأة، كمشهد لأب يجر ابنته من شعرها على الأرض بقسوة ويشتمها، ومشهد لجريمة شرف حيث تظهر فتاة وهي تقوم بفتح محل تجاري تعمل به ويتتبعها أخاها الذي يدخل إلى المحل خلفها ثم تتفاجأ به وتحضنه بشوق بينما هو يخرج السكين من جيبه ويقتلها وهي في أحضانه، وفي مشهد أخر يجبر زوج زوجته على تدخين (الحشيشة) وعند رفضها يضربها ويشتمها ليترك آثار عنفه على وجهها، وتناول أحد المشاهد استغلال الرجل للقانون والمجتمع لإدانة زوجته التي قامت بتجسيد دورها الفنانة (نسرين الحكيم) حيث يقوم الزوج بالتآمر مع رجل غريب ليدخل على زوجته أثناء غيابه ويحاول اغتصابها ثم يأتي الزوج ويتهمها بالزنا أمام مرأى الجيران ويطلب الشرطة، ثم تقاد الزوجة إلى السجن وسط إدانة الجميع لها و تأيدهم له، وغيرها من المشاهد الأخرى التي تظهر تعنيف الرجل للمرأة وظلمه لها.وبعد عرض المشاهد قامت السيدة (الهام الحكيم) مسؤولة اللجنة الإعلامية في لجنة المرأة بتوجيه بعض الأسئلة للضيوف ومناقشتهم، وفي البداية طرحت السؤال على المخرج (عمار رضوان) عن دور العمل الدرامي في خدمة المجتمع بهذه القضايا، وقد أشار (رضوان) إلى أهمية العمل الدرامي كون التلفزيون من البوابات الفكرية المهمة جداً، وأنه من الضروري جداً أن يصدق القائمين على العمل هذه الأحداث مبيناً: "إن ما يحدث في الواقع أصعب بكثير ودور الفن هو نقل صورة رمزية عن الواقع كي لا نخدش مشاعر المتلقي، والفن هو ليس الحياة بل هو إعادة تعريف الحياة وإعادة تقديمها وعرضها بطريقة فنية ورمزية و أرجو أن نكون قد وفقنا بهذا الموضوع ".
وعن كتابة السيناريو تساءلت السيدة (إلهام الحكيم): " كيف قامت الكاتبة (ريما فليحان) بالتحضير لهذا العمل وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتها؟ وهل كان العمل كله منطقي أم عملت شيئاً يخدم الدراما؟".
وقالت (فليحان): "بالنسبة لسيناريو مسلسل (قلوب صغيرة) هو خلاصة مخزون لتجربتي بالعمل الاجتماعي التي استمرت سبع سنوات قبل كتابتي لهذا العمل و ما يقارب 90% من الأحداث هي حقيقية، وتناول العمل مجموعة من القضايا المهمة جداً وأهمها العنف ضد المرأة، والعنف ضد الأطفال، والعنف القانوني وهو أحد أشكال العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، مشيرة إلى أهمية التلفاز في ظل غياب ثقافة القراءة لتصبح الثقافة المتلقاة من التلفاز هي البديلة"، وأكدت الكاتبة (ريما فيحان) على أن مسلسل (قلوب صغيرة) ليس فقط مشروعاً درامياً فهو بالنسبة لها ولـ (يارا صبري) مشروع إنساني أطلقت من خلاله صرخة بالمجتمع لتطرح مشاكل المرأة كي يصل الصوت علنا نجد حلول، وقد أوضحت (فليحان) أن مشهد جريمة الشرف الذي عرض في بداية الندوة كانت الفتاة بريئة فيه وقالت: "هناك العديد من النساء قتلن ظلماً فقط لمجرد سماع الأخ أو الأب كلاماً وإشاعات عن الفتاة فمن المهم جداً عدم تصديق كل ما يقال".
وعن الدور الذي جسدته (نسرين الحكيم) في مسلسل قلوب صغيرة وهي شخصية (أحلام) المرأة المضطهدة جسدياً ومعنوية من قبل زوجها قالت: "لقد أحببت هذا الدور كثيراً وتأثرت به والشيء المؤلم أن هذه الشخصية واقعية"، وهذا المسلسل يمثل لها أيضاً مشروعاً إنسانيا وأكدت أن دور الدراما ليس فقط طرح المشاكل وإنما إيجاد الحلول.
أما عن الدور الإيجابي للرجل الذي طرحه المسلسل من خلال دور الفنان (ماهر صليبي) الذي قال: " أنا أرى أن الدراما تقدم حلولاً كدور الزوج الإيجابي هو أحد الحلول التي يمكن تقديمها للمجتمع لعل وعسا أن يؤخذ فيه، وهناك محاولات جيدة من الدراما السورية في تناول مشاكل المرأة".أما عن تجربة الكتابة التي خاضتها الفنانة يارا صبري في مسلسل قيود الروح قالت: "الذي جعلنا أخوض هذه التجربة هو الهم الذي يجمعني أنا و(ريما) الذي له علاقة في تنمية المجتمع، وعلى الفنان أن يقدم شيئاً مهماً للمشاهدين هناك قضايا لم تشبع بالدراما ويصعب إشباعها في سنوات عدة". وفي رأيها أن الدور الأهم للدراما هو مشاركة الناس همومهم: "عندما تشاهد امرأة مشاكلها على التلفاز تشعر أنها ليست وحيدة وستعترف أمام نفسها أن ما يحدث لها هو مشكلة حقيقية، وهذا هو بداية الحل، وهذا التأثر يختلف بنسب متفاوتة"، وأكدت صبري أن المجتمع كله معنف ولكن المرأة هي الحلقة الأضعف في المجتمع وهي من يمارس عليها العنف من كل الجهات. 
ويذكر أن لجنة المرأة هم مجموعة من المتطوعين ذوي الكفاءات والمهارات من المجتمع المحلي ومهتمين بالتنمية المجتمعية وبوضع المرأة الفلسطينية، وتهدف اللجنة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للنساء الفلسطينيات خاصة النساء اللاتي لم يستطعن تكميل تعليمهن، وتقوم اللجنة بتنظيم دورات وورشات عمل تدريبية وندوات لتوعية المرأة وتعريفها بحقوقها بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية عن طريق الخط الساخن ومكتب الوفاق الأسري المعني بتقديم الحلول للأسر.                               مجلة الثرى- العدد 260 
	امنة محمد باقر 
	هاجر تبحث عن تعريف اخر ... لمظاهر العنف ضد المرأة 


الاستاذة هاجر تتصفح............. صور للعنف ضد المرأة ، وتعيد النظر في التسمية !!

ان من ابشع ما قد تراه العيون هو ان يأتي احد ما لكي يرهب امرأة .................... 

تتعرض المرأة الى انواع الاساءات ، تتعرض الى الرهاب والارهاب وصور العنف المختلفة ولكن ، من يهتم ؟؟ ومن يعترف بالكلمة من اساسها ؟؟ العنف ؟؟
امضت هاجر ليلتها تفكر في بديل لكلمة العنف ضد المرأة ، لانها وفي اخر محاضرة القتها في قسم الدراسات النسوية ، جامعة .......... ، قد ايقنت بأن جمهور الرجال الذين حضروا الى محاضراتها قد عبروا بأنه لايوجد في المجتمع العراقي اي عنف يذكر ، وهي الاخرى كانت والى فترة معينة لاتعتقد بوجوده في المجتمع العراقي ، وان ضرب الرجل لزوجته قد لايدخل في هذا الباب عندها .. 

ولكن زوجها رضوان ، كان قد ابدى رأيه هو الاخر في الموضوع ، فاخبرها بأن المرأة في مجتمعنا تتعرض لانواع متعددة من الظلم قد لانشعر بها !!

وقالت لربما يكون اهتمام النسوة من كافة المنظمات النسوية التي زارتها خلال دراستها لحقوق المرأة حين درست الماجستير في .... ، قد تكون هذه المنظمات كلها مجنونة ، او لربما يكثر في مجتمع ما انواع من العنف لانألفها نحن ، فضرب الرجل لزوجته يستدعي طلب الشرطة من الزوجة ، الى ان تقوم المرأة بعد عدة عمليات من الضرب المبرح المجنون الى ان تهجر زوجها الى المركز النسوي ، والملجأ النسوي ، وهذا الامر مفروغ منه تماما لدينا لان النساء يذهبن الى اهلهن ، والقرآن ذاته اشار الى ضرورة تحكيم الاهل ، بحكمين همهما الاصلاح !!

قررت هاجر ان تبحث عن كلمة اخرى ، لذا قامت بالتحقيق في الموضوع ابتداءا !! واخذت قلمها المتعب ، الكسول لكي يبحث عن امرأة هاهنا واخرى هاهناك لكي يـتأكد لها على الاقل وجود الظاهرة ، ومن ثم فيما بعد قد تفكر باثباتها في نظرية معينة او اسم اخر ان ثبت وجودها !! لان المعارضين لمحاضراتها ، يقولون في بدء كل محاضرة ، لاوجود للعنف ، اين هو يا امرأة ؟؟ اثبتيه لنا ؟؟ وكأنه يجب عليها ان تثبت وجود الكهرباء في سلك النحاس !!

على اي حال ، تعاونت معها بعض النسوة ، وقلن لها :: العنف موجود موجود !!

قالت لها ريما ، انها كانت تركب الباص ، وكانت تحمل في يديها مجموعة من الامتعة لكي توصلها الى بعض الاسر الفقيرة في حي اخر، واذا برجل قد جاءها من نهاية الباص وترك كل نساء الباص لكي يؤذيها هي بالذات ثم يضحك على فعلته الشنيعة لانها كانت غريبة عن اهل ذلك الحي الفقير، وجاء ذلك الاحمق لكي يحتك بجسمها الصغير ويضحك هو وصديقه الاخرق على مافعل !! 

ظلت هاجر تبكي طيلة الليل وطوال يومين متتالين وهي تتحسر على قبح العمل الذي فعله ذلك الابله !!

وقالت لها نهاد ، وكيف تتعجبين ان كنت انا ايضا قد اخذت محاضرات الرياضيات وذهبت في ظهر احد الايام في الشتاء الماضي لكي التقي طلابي في احدى المدارس القريبة جدا من بيتنا ولكن لأن الشارع كان فارغا ولا احد يترك بيته في تلك الساعة ، فانني فوجئت بأحد المراهقين وهو فوق دراجته الهوائية ليترك الشارع كله ويأتي ليضربني على ظهري وانا في وسط الشارع الفارغ فلم املك سوى ان اقول له ياكلب !! 

اذن هذه صور للتحرش الجنسي في الشارع ، وهو موجود في مجتمعاتنا ، وان لم يصل الى درجة ظاهرة !! ترى احدهم اذا رأى امرأة لوحدها لا يسترعي حرمة الله ولا الدين حتى في مجتمعاتنا المسلمة !

وماذا عن الضرب ؟؟ والعنف المنزلي ؟؟ 

تذكرت ماقاله له لها رضوان ، وهل نسيت يا هاجر مافعله ابن جيرانكم الاحمق باخته المعلمة حين اشبعها ضربا في لحظة غضب وخرج بها الى الشارع لانها طالبت بحقها في ميراث البيت ، فقال لها اخوتها الثلاثة لاحق لك في اي شئ وتركوها بلا حصة ، ضربوها وهي قد ساهمت في بناء البيت ايضا ، وساهمت معهم في تأثيثه والصرف عليه منذ وفاة والدتها الى ان كبروا واصبحوا شبابا ، لكي تصبح عانسا ولاتتزوج وترعى ابناء الاخ الاصغر المتوفى ، وفي النهاية يكون لكل واحد منهم حق الا هي !! وحتى الاطفال اخذوا حقوقهم في الميراث الا هي !!

ان الظلم الاجتماعي واحد يقع في اخر اصقاع الارض ، مثلما يقع في بلدنا ، ويقع ضد المرأة مثلما يقع على الرجل ولكن النساء في مجتمعنا او كل المجتمعات هن مضحيات عادة ، يردن ان يعطين للرجال فرصة للظهور من خلال دعمهن وتشجيعهن ، وترى الواحدة منهن تربي اخاها كما لو كان ابنها ، وفي النهاية يتمرد عليها كما تمرد هؤلاء الجيران على اختهم الطاهرة!! وهم في الحقيقة ليسوا ذوي عدل او دين ، ولايعترفون حتى بالنصف الذي احق للمرأة في القرآن فتراهم قد اكلو الثلث والنصف وكل الحصص !!

وهل نسيت يا هاجر ، مافعله المسلحون وابناء المليشيا القذرة في الحرب الاخيرة ؟؟ فعلوا ما لم تفعله حرب ايران او حرب الكويت او اي حرب ، دخلوا على البيوت لكي يسبون ويقتلون ، واستهدفوا النساء ووصموهن بالعار وعدم العفة والشرف بعد قتلهن لكي يشيعوا الرعب والذعر في المدينة ، اليس هذا يكفيك يا هاجر لكي تثبتي وجود العنف من عدمه ؟
كان رضوان يرتجف غضبا وهو يرى تساؤلات هاجر التجريدية ، كأنها تتجاهل ماحدث او يحدث لاخواتها من النساء في مجتمع تحكمه مليشيا قذرة ، وهي تساؤلات العارف المتجاهل !!

لكن هاجر اعترفت بأنها تعلم بكل ماجرى وما يجري وماسيجري ، لكنها منذ يومين تتجادل وتتماطل مع هذه الكلمة (( العنف ضد المرأة )) لكي تحظى بكلمة اخرى اكثر قبولا !! كلمة يقر جميع من في مجتمعنا رجالا ونساءا بأن هنالك حيفا يقع على عاتق المرأة في مناسبات متعددة ولا احد يهتم حتى بتحديده او عرضه !!

كلمة تستطيع حين تنطق بها في محاضراتها ان ترى رجالا ونساءا يقولون : نعم هذا الظلم الاجتماعي قد وقع على عاتق المرأة !!

وبدلا من تقسيم العنف الى منزلي وديني ، وسياسي واقتصادي ، وحقوق ملكية وغيرها ، على هاجر ان تجد كلمة جديدة توازي كلمة العنف ، هل تستخدم كلمة اذية المرأة !! ياله من اسم مضحك ؟؟ ام معاناة المرأة ؟؟ سيكون له نفس المشكلة ، سيقولون مم تعاني هي بخير والحمد لله !! واين هو العنف ؟؟ النساء بخير والحمد لله !! ام تستخدم هاجر كلمة الاساءة الى المرأة ، هاجر تحبذ استخدام كلمة اساءة افضل !! لان العنف احيانا يرتبط بالحروب او النزاعات الكبيرة ، لكنه قد لايطلق على موقف تتعرض له المرأة في الباص مثلا !!

هنالك مظاهر من العنف تعرضت لها نساء في فترة نزوحهن من محافظة الى اخرى ، نسوة رأين مظاهر متعددة من العنف تقع على افراد اسرهن وهن ليس لهن من الامر من شئ !!

ركزت الاستاذ هاجر ناظريها في السماء ، وتأسفت ، من المؤسف حقا ان تكون كلمة العنف ضد المرأة غير كافية للتعبير عما تعانيه النساء ... ان العنف ضد المرأة لايعني دائما الضرب او الخطف او القتل ، انه قد يحدث امامنا كل يوم ، ولكن لااحد يشعر به ، او لايريد ان يحدده ويشير اليه ، بل ودائما ما يتم السكوت عنه تجافيا لنشر الحقائق المخزية !! لا بل من هي المرأة لكي يخسر البعض من جهده ووقته للكتابه عنها ؟؟ وما مصدر ما تعانيه ؟؟
قالت هاجر لرضوان بكل اسى ، انها تشعر بالخزي والعار لعدم الخوض في هذه المواضيع ، ورضوان الطيب ايدها بأنه اول انصارها ، ولابد من ان يساعدها في اعداد تقريرها عن حالة المرأة ووضعها وفقا للعينات التي جمعتها من بحثها السابق!! مسكينة المرأة تتعب وتكد وتكدح كثيرا في عالمنا هذا ، ولا احد من الممكن ان يشعر بما تعانيه مثلما تشعر به امرأة من بنات جنسها ، لكي تؤرخ وتكتب وترصد الاحداث.

تدور في خلد هاجر الذكريات عن احداث كثيرة جرت لبنات جنسها ولم يرصدها الا القليل وهذه الاحداث تقع فعلا تحت قائمة العنف بكل اشكاله ضد المرأة وهي تريد ان تكون ذلك الراصد ، ولكن قلمها الكسول ، لايطاوعها احيانا !! للكشف عن المستور ، ولو كشف الغطاء ما ازدادت هاجر يقينا ، لانها ترى امام عينيها اشباح المليشيا العفنة التي كانت تطارد النسوة في مدينتها وهي عاجزة عن فعل شئ ، .. ان الامر يتطلب تدخل السلطات ولابد من التبليغ عن هذه الجرائم النكراء ، والسكوت هو الجريمة نفسها ، لكن رضوان طمأنها بأنه سيظل يؤيد بحثها المحموم عن الحقيقة حتى النهاية ، فابتسمت ، وهي تتأهب لكتابة مقال اخر من جديد !!ولكنها قبل ذلك،مازحت رضوان بقولها : ولكنك ايضا يا رضوان ، قد لاتضربني ، لكنك تجعلني اطبخ بعد ان اعود متعبة جدا من العمل ؟؟ اليس هذا من انواع العنف المنزلي ؟؟ ضحك رضوان وقال لها : ولكنك ايضا كثيرة الشكوى وغالبا ما تتذمرين رغم انني اساعدك في المنزل !!! فلست اعجب ان تأتين اليوم لتفترين :بدعة العنف المطبخي!!لكي تخلصي من ((شغل البيت )) !! اما هاجر فقد اعجبتها الكلمة،واخذت تستغل رضوان في كل مرة تشعر بها بالتعب والارهاق قائلة: مللت من العنف المطبخي !!! 
	ثناء السبعة    
	العنف الجنسي ضد النساء.. والقوانين السورية 


بالرغم من التستر والصمت الذي مازال -مع الأسف- يحيط بظاهرة العنف ضد المرأة إلا أن الجميع يعترف أنها ظاهرة عالمية ومنتشرة بنسبة ليست بالقليلة.فالإحصاءات العالمية تقول أنه من بين كل ثلاث نساء يوجد امرأة  ضحية لأحد أشكال العنف, سواء كان  قانوني, جسدي, اقتصادي, لفظي, نفسي وجنسي وقد تترافق أشكال العنف مع بعضها في مرات كثيرة.اعتمدنا نسبة الانتشار العالمية لعدم امتلاكنا لدراسات محلية دقيقة حول العنف ضد المرأة بالشكل العام فكيف إذا أردنا الحديث حول العنف الجنسي ؟!

يعرف العنف الجنسي:
  أي فعلة جنسية، أو أي محاولة للشروع في فعلة جنسية، أو أي تعليقات جنسية أو تحرش جنسي، أو أي تدبير موجه بطريقة أو بأخرى ضد أي شخص بالإكراه من قبل شخص آخر بصرف النظر عن علاقته بالضحية, وبصرف النظر عن مكان هذه الأفعال، سواء كان مثلا بالمنزل, مكان العمل, الشارع....

الأفعال التي تندرج تحت العنف الجنسي:

الاغتصاب الزوجي: مازال البعض إلى يومنا هذا لا ينظر إلى الاغتصاب ضمن العلاقة الزوجية على أنه عنف! وإنما هو حق من حقوق الزوج بغض النظر عن رغبة الزوجة. لذلك نجد أن قانون العقوبات السوري لا يعاقب عليه. 

الاغتصاب من قبل الغرباء: أو الأقارب ضمن ما يسمى سفاح القربى, وقد يكون من أكثر أنواع العنف تسترا وتذهب ضحيته النساء ويبقى المجرم مخفيا !!! 

التحرشات الجنسية: أو المضايقات الجنسية غير المرغوب فيها،ما يعرف بالتلطيش وهو منتشر في مجتمعاتنا بكثرة دون أن يصنفه الكثيرون أنه عنف جنسي. ويتم تجاهله تحت أعذار غير مقنعة كلباس النساء أو رغبتهن في سماع التلطيش. 

 اشتراط ممارسة علاقة جنسية لقاء خدمة: ولاسيما في مجال العمل حيث تقع العاملات تحت ضغوط من أرباب العمل وخصوصا في القطاع الغير منظم.

الانتهاك الجنسي للمعوقين عقليًا أو بدنيًا.

الانتهاك الجنسي للأطفال, بغض النظر عن الجنس , الذكور والإناث.

الزواج القسري.

زواج الأطفال: بغض النظر عن الجنس حيث ما زال قانون الأحوال الشخصية يسمح بتعنيف الأطفال جنسيا بالسماح بتزويجهم\ن دون سن الثامنة عشرة بالرغم من توقيع سورية على اتفاقية حقوق الطفل!

الإجهاض القسري والحمل القسري وعدم امتلاك الحق في استعمال وسائل تنظيم الأسرة: مازالت هذه الحقوق الطبيعية ليست في متناول الجميع حيث ترغم بعض النساء على الحمل بسن مبكرة دون 18 سنة  أو على الحمول المتتالية والمستمرة لتشكيل عائلة كبيرة او لإنجاب صبي أحيانا و يكون هذا دون رغبتها بسبب وضع العائلة الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي.   

ومن الجدير ذكره أن قانون العقوبات السوري يعاقب كل من يروج أو يبيع أو يستعمل وسائل تنظيم الأسرة بالرغم من توافرها مجانا عن طريق وزارة الصحة وهذا تناقض واضح بين سياسة الحكومة السورية في تنظيم الإنجاب للوصول إلى ما تصبو إليه الهيئة السورية لشؤون الأسرة بشعار حملة سابقة لها " أسرة أصغر ........مستقبل أفضل"!

عدم امتلاك الحق في اتخاذ تدابير الوقاية من الأمراض المنتقلة بالجنس: من حق الشريكين أن يمارسا الجنس بشكل آمن ويؤمنان الحماية من الأمراض التي تنتقل بالجنس ولاسيما الإيدز. 

تشويه الأعضاء التناسلية للنساء: "الختان" ينتشر في بعض المجتمعات وقد تم لمناهضته حملات توعية كثيرة. 

التفتيش الإجباري للتحقق من العذرية: حيث تجبر بعض النساء للكشف عن العذرية قبل الزواج وهذا يمثل انتهاكا لجسد المرأة وخصوصيتها. ويترك أثرا سلبيا على نفسية المرأة لفترة طويلة. 

الإكراه على ممارسة الدعارة والاستغلال الجنسي للنساء: الذي ينتشر عندما تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءا وعندما تزداد السيطرة على النساء وأجسادهن. 

انتشار العنف الجنسي: 

ليس لدينا إحصاءات ودراسات عن العنف الجنسي لنستطيع معرفة دقيقة لمدى انتشاره الحقيقي, ولكن من خلال عملنا نستطيع أن نقول أنه موجود في مجتمعنا بكافة أشكاله التي ذكرناها سابقا.

بالشكل العام نعتمد في حديثنا عن العنف ضد المرأة  على دراسة الاتحاد النسائي في عام 2006 والتي تقول أن امرأة من بين كل أربعة نساء في سورية تتعرض لأحد أشكال العنف ونقارنها بالنسبة العالمية لانتشار العنف ضد المرأة والتي تقول أن امرأة من بين كل ثلاث نساء تتعرض للعنف. 

النساء المعرضات للعنف الجنسي:

 من خلال ما ذكرنا سابقا عن أنواع العنف الجنسي نجد أن أي فتاة معرضة لأن تكون ضحية لهذا العنف.تعيش  العاملات في القطاع الغير نظامي والعاملات الزراعيات ظروف في العمل قد تجعلهن أكثر تعرضا للعنف وهذا جزء من العنف الاقتصادي. 

 كما أن الفتيات في المياتم والسجون قد يكن أكثر عرضة من غيرهن, بالإضافة للفتيات الصغيرات في السن. 

هذا ويلعب غياب الثقافة الجنسية في المجتمع دور في انتشار العنف الجنسي حيث يتسبب في مشاكل عند الجنسين لعدم امتلاك معلومات صحية جنسية الأمر الذي يولد مشاكل نفسية وجسدية  طويلة ولاسيما على المرأة. 

الوقاية من العنف الجنسي: 

امتلاك الوعي الجنسي والصحي عند الجنسين وفي أعمار مبكرة. 

عدم التواجد بأماكن مهجورة أو مغلقة مع أشخاص ليسوا موضع ثقة كبيرة. 

الانسحاب وقت الإحساس بتوقع خطر ما.

رفض أي اعتداء أو تحرش.

الصراخ للفت نظر الآخرين.

الانتباه إلى مقدمات الاعتداء: كالتحرش, الشخص السكران, المخدرات, الحركات الجسدية.

بالرغم من الظروف الصعبة والسيئة التي تحيط بالضحية إلا أنه من الضروري والمفيد أن تكون جاهدة في حفظ شكل المعتدي والحصول على أية أثر منه. والتوجه للطبابة الشرعية فورا وإلى مخبر DNA في جامعة دمشق القادر على إثبات الاعتداء فبالرغم من أن القانون لا يعترف بهذا المخبر إلا أن امتلاك وثيقة من المخبر تكون مفيدة في المحكمة. 

قانون العقوبات والعنف الجنسي:

 كما قلنا سابقا يحيط بالعنف الجنسي الكثير من الصمت ولا تصل إلا جرائم قليلة للمحكمة مرورا بجرائم التحرش بكلمة وصولا لأفظع أنواع الانتهاكات الجنسية, ولكن لابد من القول أن قانون العقوبات السوري يتضمن مواد كثيرة تعاقب في حالات ثبوت الاعتداءات الجنسية: 

المادة 476 1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير  شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات». 

2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين». 

3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية.

المادة 489 1 ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل. 

2 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. 

المادة  490 يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع. 

المادة 491 1 ـ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 

2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.

 المادة 492 1 ـ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 

2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته. 

لمادة 493 1 ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة. 

2 ـ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. 

المادة 494 يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.

 المادة 495 1 ـ  من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 

2 ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره. المادة 496 كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. 

المادة 497 ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 489 إلى 491 و 493 إلى 495 على النحو الذي ذكرته المادة 247 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 492.

 المادة 498 1 ـ تشدد بمقتضى أحكام المادة 247 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل: إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به. إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكر فأزيلت بكارتها. 

2 ـ إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة. 

المادة 499 1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات. 

2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه. 

3 ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً. 

المادة 500 1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

المادة 501 من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة. 

المادة 502 تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره. 

المادة 503 يستفيد من الأسباب المخفضة المنصوص عليها في المادة 241، المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى، جنحة كانت أو جناية. 

المادة 504 1 ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين. 

2 ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

 المادة 505 من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف. 

المادة 506 من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالكبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً. 

المادة 507 كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف.

 المادة 508 1 ـ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.

 2 ـ يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها. 

المادة 509 1 ـ من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستماية ليرة. 

2 ـ ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها. 

المادة 510 يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه. المادة 511 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة. 

المادة 523 من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة لمنع الحبل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعارة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة. 

المادة 524 يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أواقتنى بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت. 
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